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  أثر الإكراه في المعاملات المالیة
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  أستاذ مساعد في المعھد العالي للتوجیھ والإرشاد 
                   

  المقدمـــة 
ز   ھ العزی م كتاب ي محك ال ف تم الحمد  رب العالمین الذي ق ا أوتی ن  وم م

ن سیئات  )١(العلم إلا قلیلا   ن شرور أنفسنا وم ا م وذ ب نحمده ونستعینھ ونع
ریك ده لا ش ھ الا الله وح ھد ان لا ال ا وأش ده  أعمالن ً عب دا ھد أن محم ھ وأش ل

ى  بعھم وسار عل ن ت ابعین وم ھ وأصحابھ والت ى ال ورسولھ صلى الله علیھ وعل
  :بعد أما ... نھجھم واقتفى أثرھم الى یوم الدین 

اة   فإن الشریعة الإسلامیة استھدفت صیانة الاركان الخمسة الضروریة للحی
  : البشریة وھي

ال (   ل ـ النسل ـ الم نفس ـ العق دین ـ ال بحانھ ) ال وم أن الله س ن المعل وم
ل  ي العاج رعیة ف الح الش ذه المص ق ھ ھ تحقی ون فی ا یك رع الا م الى لا یش وتع

ي إ(وفي ذلك یقول الشاطبي . والآجل ن وضع الشرائع إنما ھو لمصالح العباد ف
ام الشرعیة ،  ع الأحك ً ، واعتمدنا في ذلك على استقراء وتتب العاجل والآجل معا
ة  ي بعث ول ف الى یق إن الله  سبحانھ وتع اد ، ف ا وضعت لمصالح العب دنا أنھ فوج

ل    ة    الرس ى الله حج اس عل ون للن ئلا یك ذرین ل رین ومن ً مبش لا  )١٢( رس
ھ    )٢٣( ً نبی ا المین    ویقول سبحانھ مخاطب ة للع لناك إلا رحم ا أرس  )٣٤(  وم

  . وغیرھا من النصوص التي تدل على ھذا المعنى 
ة مقاصده  ن جمل ھ قصد م ي التشریع أن اس ف الى بالن ة الله تع فكان من رحم
ى  ود والتصرفات عل حفظ التوازن بین مصالح الأفراد والجماعات وتنظیم العق

ھ في الشریعة الإسلامیة إنما یقصد منھ إقامة العدل ومنع المنازعات ما ھي علی
ا والمیسر  وحفظ الحقوق المالیة وعدم الاعتداء علیھا ، ونھي الشارع عن الرب
ل  رم أك اد وح وق العب ى حق داء عل رم الاعت م ، وح ع الظل و لمن ا ھ رر إنم والغ

ی ة ب اس ، لأن الله أموال الناس بالباطل ومنع كل ما یؤدي إلى نزاع وقطیع ن الن
ال  ود ، ق ك العق ت تل ا أختل ل الرض إذا أخت ود ف اس العق ا أس ل الرض الى جع تع
الى     تع

   نكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن والكم بی أكلوا أم وا لا ت ذین أمن ا ال یا أیھ
                                                        

  ٨٥: الاسراء )١( 
  .  ١٦٥: سورة النساء )٢(
  .  ٢/٤٢٣: الموافقات )٣(
  .  ١٠٧: سورة الأنبیاء  )٤(
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ً   )٤٥(   منكم تراض ً  وقال أیضا ا وه ھنیئ ً فكل     فإن طبن لكم عن شيء منھ نفسا
  ً ا ول الله   )٥٦(  مریئ ال رس ب (  وق ن طی لم إلا ع رئ مس ال أم ل م لا یح

لام   )٦٧( )نفس ھ الس ال علی راض( وق ن ت ع ع ا البی ا أن الشریعة  )٧٨( )إنم وكم
اد  ة للاعتق ور المنافی ن الأم ھ م ا أكره علی م م ن الإنسان إث الإسلامیة رفعت ع

ن ھ م ره علی ا أك ل م ى ك د حكمت عل لیمة فق ادة الس حیح والعب رفات  الص التص
و  الى ألا وھ اء الله تع ا إن ش ل بحثن و مح ذي ھ ا ال ي : حكمھ راه ف ر الإك أث

   .المعاملات المالیة 
  : ویشتمل على ثلاثة مباحث ھي 

  . تعریف الإكراه وشروطھ وأركانھ وأقسامھ : المبحث الأول 

  . أثر الإكراه في التصرفات الشرعیة : المبحث الثاني 

  . التبعیة المترتبة على الإكراه  الأحكام: المبحث الثالث 

                                                        
  .  ٢٩: سورة النساء  )٥(
   ٤: سورة النساء  )٦(
: وقال السیوطي في الجامع الصغیر حدیث حسن  ٢/٧٣٧: رواه بن ماجھ في سننھ عن أبي سعید الخدري  )٧(

١/٣٩٠  .  
ینظر التعلیق . دعان وھو متكلم فیھ وفي إسناده علي بن زید بن ج ٣/٢٦: رواه الدار فطني في سننھ  )٨(

  المغني على الدار قطني 
٣/٢٦   .  
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  وللأا المبحث
   تعریف الإكراه وأركانھ ، وأقسامھ وشروطھ 

ً  -أ   تعریف الإكراه لغة وشرعا
  . )٨٩(ھو حمل الشخص على فعل یكرھھ :التعریف اللغوي 

 ً رعا و : وش ھ (ھ د ب اه او یفس ھ رض ي ب ره فینتف رء بغی ھ الم ل یفعل م لفع اس
د ر أن تنع ن غی اره م ھ اختی قط عن ره أو یس ق المك ي ح ة ف ھ الأھلی م ب

  . )٩١٠()الخطاب
  :أركان الإكراه  -ب

ان ھي  ة أرك راه، : للإكراه أربع یلة الإك ھ أو وس ه ، ومكره ب َ ر ه ، ومك ِ ر مك
  . )١٠١١(ومكره علیھ أو التصرف المطلوب بالإكراه 

  :راه ــــأقسام الإك -ج
ى لقد قسم الفقھاء الإكراه إلى انواع، ولكل مذھب ت قسیم قد اصطلح علیھ وبن

  :علیھ احكام الاكراه كالآتي 
  : أقسام الإكراه عند الحنفیة 

  :قسم الحنفیة الإكراه على نوعین ھما 
درة ولا  : أولاً  ھ ق ى للشخص مع الإكراه الملجئ أو الكامل، وھو الذي لا یبق

و ع عض ٍ او قط ل دد بقت أن یھ ار ك د  اختی ا ویفس دم الرض ھ یع ھ أن ، وحكم
  .ر ویلجئ الفاعل الى مباشرة التصرف المطلوب الاختبا

د  : اً ثانی ا ولا یفس دم الرض ھ یع ھ ان اقص، وحكم ئ آو الن ر الملج راه غی الإك
لاف  ى إت ا لا یفضي إل ك مم ر ذل دده بالضرب او الحبس وغی أن یھ ار ك الاختی

  .)١١١٢(نفس او عضو
                                                        

  ٢/٩٧: المصباح المنیر   )٩(
وط   )١٠( ر  ٢٤/٣٨: المبس ع الانھ ى مجم یة عل ى حاش رح الملتق ي ش ى ف ر در المنتق ر  ٢/٤٢٨: ینظ والبح

ھو ((الدر المختار بقولھ  وقد عرفھ صاحب ٨/١٦٦: والكفایة على الھدایة مع نتائج الافكار  ٨/٧٠: الرائق 
ھ ب من ذي طل ى الفعل ال ً ال دفوعا ھ م ى یصیر ب ار )) فعل یوجد من المكره فیحدث في المحل معن در المخت ال

رك الا ان صاحب  ٦/١٢٨:وبشرح ابن عابدین  ٤/٧١: بشرح الطحاوي  ى الت م تشتمل عل وھذه التعاریف ل
ً اشتمل على الفعل والت راه ھو : رك فقال معجم لغة الفقھاء ذكر تعریفا ى ((الاك ى فعل او عل حمل انسان عل

  . ٥٨ص: معجم لغة الفقھاء )) امتناع عن فعل بغیر رضاه بغیر حق
ومجلة الحكمة بحث للدكتور عمر  ٦٣ص: ینظر الاكراه واثره في التصرفات الشرعیة للدكتور المعیني  )١١(

  . ١٤٥ص: الاشقر 
ر ٦/١٢٨ :ینظر الدر المختار مع رد المحتار  )١٢( ع الانھ ة ٢/٤٢٩: وما بعدھا ومجم ى الھدای ة عل : والكفای

ق ٨/١٦٧ اب ٨/٧٠: والبحر الرائ ي شرح الكت اب ف ام  ٤/٧٢: وحاشیة الطحاوي ٤/١٠٧: واللب ودرر الحك
 ١٠٥ص: اصول الفقھ للشیخ الخضري بك  ٦٤ص: والانموذج في اصول الفقھ  ٢/٥٨٩: شرح مجلة الاحكام

.  
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ا اج فیھ ي یحت رفات الت ي التص ؤثر إلا ف راه لا ی ن الإك وع م ذا الن ى  وھ ال
  . )١٢١٣(الرضا كالبیع والاجارة

و  ن الاكراه وھ ً م ا ً ثالث ا زدوي نوع دم : وقد ذكر فخر الاسلام الب إكراه لایع
دد بحبس  ن ھ ك كم ً للشخص ، وذل ا ھ یوجب غم ار، لكن الرضا ولایفسد الاختی
ور  ن جمھ ي لك راه الادب ذا ھو الاك أبیھ أو ابنھ أو زوجتھ أو یجري مجراه، وھ

ر : فقد قال السرخسي. ن ھذا النوع في الاصحالحنفیة لایعتبرو إن ھذا القسم غی
ا ھو داخل  ھ، وانم ام الاكراه علی ب احك دم ترت ً، لع داخل في ھذا المعنى شرعا

  . )١٣١٤(في معنى الاكراه لغة
ق (  ن طری ً، ع را ً معتب ا ي، اكراھ راه الادب ون الاك ى ك رون ال ب الاخ وذھ

ن ً، ولا یخرج ع و اكراه شرعا ون  الاستحسان، فھ د یك یم الاول فق رة التقس دائ
اك العرض،  د وانتھ ل الول ر ملجيء ، فقت د یكون غی ً، وق ا ي ملجئ الاكراه الادب
ر  ً غی ً، او ضربھ ضربا ا ً مؤقت یلجي المكره للتصرف، وحبس الولد والاخ حبسا

  . )١٤١٥()متلف، لا یلجيء، وبذلك یصبح النوع الثالث لا داعي لھ
  

                                                        
  . ٤/٧٢: وحاشیة الطحاوي  ٨/٧٠: رائق ینظر البحر ال  )١٣(
  . ٨/١٦٧:والكفایة على الھدایة  ٨/٧٠: ینظر البحر الرائق   )١٤(
  . ١٦٣ص: الاكراه وأثره في التصرفات الشرعیة   )١٥(
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  )  : ١٥١٦(والحنابلة  تقسیم الاكراه عند الشافعیة
ً ھما    :لقد قسموا الاكراه على نوعین ایضا

ھ  -١ اكراه بحق ، كمن اكره على بیع مالھ لوفاء دینھ، فإنھ یصح ولا تنقطع ب
  .نسبة الفعل عن الفاعل، إقامة لرضا الشرع مقام رضاه 

  : اكراه بغیر حق ، وھذا على قسمین  -٢
ارع الا :الاول  اح الش ل اب ى فع راه عل ھ اك راه، وحكم بب الاك ھ بس دام علی : ق

لاً  ً او فع ولا ول ( )١٦١٧(انقطاع نسبة الفعل عن الفاعل سواء كان ق لأن صحة الق
راه یفسدھما،  اره والاك ا تكون باختی إنما تكون بقصد المعنى، وصحة الفعل إنم
زم ان  ذا الاساس یل ى ھ ھ فعل ونسبة الفعل الى الفاعل من غیر رضا، اضرار ب

ھ  ح بیع وع لا یص ذا الن ن ھ رف م ھ ولا أي تص ھ ولا طلاق م إذا . ولا نكاح ث
ال  ى إتلاف م ً عل انا ٌ إنس و اكره إنسان امكنت نسبتھ الى الحامل نسب الیھ كما ل
ل  ا، مث ل لغ ى الحام بتھ ال ن نس م تمك ل، وإذا ل و الحام امن ھ ان الض ره، ك غی

  . )١٧١٨() الطلاق والعتق والبیع والاقرار
ى فعل  :الثاني  ى اكراه عل الاكراه عل الاكراه، ك ھ ب دام علی بح الشارع الاق م ی ل

ل : القتل والزنا، وحكمھ ي القت أنھ لاتنقطع نسبة الفعل عن الفاعل، فیقتص منھ ف
تص  ھ الله یق افعي رحم د الش ا، وعن ي الزن د ف ھ الح ام علی ل، ویق رتھ القت لمباش

ً من الحامل في حال القتل للتسبب   . )١٨١٩(ایضا

                                                        
: والاشباه والنظائر للسیوطي  ٢/٨: ومغني المحتاج  ٢/١٥٦: وقلیوبي وعمیرة  ٢/٧٩: ینظر المھذب   )١٦(

  . ١/٣٥١:والمغني  ٢٠٦ص
ھ  ٤/٤: والبجیرمي  ١٠/٣٥١: ینظر المغني  )١٧( ي اصول الفق ھ للشیخ  ٦٥ص: والانموذج ف واصول الفق

  . ١٠٩ص: الخضري 
  . ١٠٩ص: ینظر اصول الفقھ للخضري  ٦٦ص:الانموذج في اصول الفقھ  )١٨(
  المصادر السابقة  )١٩(
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  :الظاھریة أقسام الاكراه عند 
  :لقد قسم الظاھریة الاكراه الى قسمین  

الكفر إ :الاول  ه وان قالھ، وذلك ك َ كراه على كلام ، لا یجب بھ شيء على المكر
ان  ذر والایم اع والن ع والابتی ة والطلاق والبی والقذف والاقرار والنكاح والرجع

ھ ولا مر ان یقول ُ ذي أ ظ ال ى والعتق والھبة ونحو ذلك ، لأنـھ حاك للف  شيء عل
ـول الله  ال رس د ق لاف، وق لا خ اكي ب ل ( الح ا لك ات وانم ال بالنی ا الاعم إنم

ٍ ما نوى ھ  فصح ان كل من اكره على قول ولم ینوه مختاراً ( )١٩٢٠()أمرئ ھ فإن ل
  .) ٢٠٢١()لایلزمھ
  : كراه على فعل، وھو على نوعین إ :الثاني 

رورة، كالإا -أ ة الض ل نتیج ى فع راه عل رب لأك ل والش ھ اك راه لأن لإیبیح ك
ھ إكراه ضرورة، فمن لإا ھ، لأن لا شيء علی ا تبیحھ الضرورة ف ى م كره عل

ً لھ اتیانھ    .أتى مباحا
اد  -ب رب وافس راح، والض ل والج رورة، كالقت ھ الض ا لا تبیح ى م راه عل الاك

ى  ھ ات المال، فھذا لا یبیحھ الاكراه، ویلزمھ القود والضمان ان قام بفعلھ، لأن
ً علیھ   . )٢١٢٢(اتیانھ محرما

  
  راه ـــــــكلإروط اـــــش -د

ى  ا یرجع ال ا م ه ومنھ ِ ر ى المك ا یرجع ال ا م یشترط في الاكراه شروط منھ
ه ومنھا ما یرجع الى المكره بھ ومنھا ما یرجع الى المكره علیھ  َ   .المكر

                                                        
  . ١٩٨٦ط دار الفكر  ١/٦: صحیح البخاري  )٢٠(
  . ٨/٣٢٩: المحلى  )٢١(
  ٨/٣٢٩،٣٣٠: المصدر السابق   )٢٢(
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 ً ه یشترط فیھ شرط واحد ھو : أولا ِ   :شروط المكر
ا ھ - ً على ایقاع م ةأن یكون قادرا ً لا قیم ذیانا د ھ ان التھدی ھ، والا ك ھ  دد ب ل

ى )٢٢٢٣(وھذا الشرط متفق علیھ عند الفقھاء ادر عل یمن ھو ق ، إلا انھم اختلفوا ف
  :تنفیذ ما ھدد بھ على قولین 

ى أن : الاول ھ والشعبي ال ذھب الامام ابو حنیفة والامام احمد في احدى روایتی
د لطان، لأن الق ن الس ق إلا م راه لایتحق ة الاك لا منعھ،والمنع ون ب رة لا تك

  .)٢٣٢٤(فلا یستطیع غیره ان یحقق ماھدد بھ ، ھي للسلطان
اني ور : الث ره  )٢٤٢٥(ذھب الجمھ ن غی لطان وم ن الس ق م راه یتحق ى أن الاك إل

وى  ممن یقدر على تنفیذ ما ھدد بھ، وبھذا قال صاحبا ابي حنیفة وعلیھ الفت
الوا لأن كل متغلب، قادر على الحاق . في المذھب الغیر، وق إن : الضرر ب

ن ان  ھ م ي زمان ا شھد ف ى م ھ الله محمول عل ة رحم ي حنیف كلام الامام أب
ھ، فصار  د زمان ال بع ر الح م تغی لطان ث ي الس ة منحصرة ف درة والمنع الق
لكل مفسد قوة ومنعة لفساد الزمان، فیكون الاختلاف بینھم اختلاف عصر 

  .)٢٥٢٦(وزمان لا اختلاف حجة وبرھان

                                                        
ب  ٤/٧٢: والدر المختار مـع حاشیة الطحاوي  ٢٤/٣٩: والمبسوط  ٢/٧٩:ینظر المھذب  )٢٣( ل الطال : ودلی

ي  ٢٥٦ص اج ١٠/٣٥٣: والمغن ي المحت وطي  ٣/٢٨٩: ومغن ائر للیس باه والنظ ى  ٢٠٩ص: والاش والمحل
  . ٦/٩٩: والبحر الزخار ٨/٣٣٥:
ق ی  )٢٤( ر الرائ دیر ٨/٧٠:نظر البح تح الق ة ف ار  ٨/١٦٨: وتكمل در المخت ى ال اوي عل یة الطح  ٤/٧٢وحاش

  .  ٤/٥٣:واعلام الموقعین  ٢/١٢٣: والمیزان للشعراني ١٠/٣٥٣:والمغني 
والبحر ٩/٦٥٦ودررالحكام٢٠٩ص:والاشباه والنظائرللسیوطي١٠/٣٥٣والمغني٨/٧٠:ینظر البحر الرائق)٢٥(

  ٨/٣٣٥:حلىوالم٦/٩٩:الزخار
والاكراه واثره في التصرفات  ٤/٧٢: وحاشیة الطحاوي على الدر المختار ٢/٤٢٩:ینظر مجمع الانھر  )٢٦(

  .٦٦ص: الشرعیة
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ً ثانی ه : ا َ   :ھي  شروط المكر
ه في تنفیذ ما ھدد بھ  -١ ِ د . خوف المكره من جھة المكر وھذا متفق علیھ عن

ذاب . الفقھاء ن الع ه شيء م َ ر إلا أنھم اختلفوا في تحقق الاكراه قبل أن ینال المك
  :على قولین 

ى ان  : الاول ة ال ھ وبعض المالكی ي احدى روایتی ل ف ذھب الامام احمد بن حنب
ق الاكرا ذاب كالضرب او الخن ن الع ه شیئ م َ ر ال المك ه لا یتحقق الا اذا ن

  . )٢٦٢٧(او عصر الساق وما اشبھھ
  

  :وحجتھم 
اھم،  .١ ى الشرك، فأعط أرادوه عل ً ف ارا ا روي ان المشركین اخذوا عم م

ول  فأنتھى الیـھ النبي  ھ ویق وھـو یبكي فجعل یمسح الدموع عن عینی
ت، اخذك المشركون فغطوك في الماء ، ( ا ففعل وامروك ان تشرك ب

  .)٢٧٢٨() فإن اخذوك مرة اخرى فافعل ذلك بھم
ر  .٢ اروي أن عم ال م ھ او :ق ھ إذا اجعت ى نفس ً عل ا ل امین یس الرج ل

  . )٢٨٢٩(ضربتھ أو وثقتھ ، وھذا یقتضي وجود فعل یكون بھ إكراھاً 

                                                        
ي  )٢٧( زان للشعراني  ١٠/٣٥١: ینظر المغن ع الخرشي ٢/١٢٢: والمی یة العدوي م ب  ٤/٣٤: وحاش مواھ

  . ٢/٤٦: الجلیل
د الله بن عمرو الرقي عن ابي عبیدة بن محمد بن عمار بن یاسر عن اخرجھ الحاكم في مستدركھ عن عبی )٢٨(

وذكر آلھتھم بخیر ثم تركوه فلما  أتى  اخذ المشركون عمار بن یاسر فلم یتركوه حتى سب النبي ((أبیھ قال 
 :قال. شـر  یارسـول الله ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلھتھم بخیر: ما وراءك ؟ قال ((قال  رسول الله 

قال الحاكم ھـذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم )) إن عادوا فعد: قال . مطمئن بالایمان. كیف تجد قلبك
وابن  ١٨٢، ١٤/١٨١: ، واخرجھ ابن جریر الطبري في تفسیره  ٢/٣٥٧: المستدرك مع التلخیص. یخرجاه

  . ١٠/٣٥٢: ینظر المغني ٣/٢٤٩سعد في الطبقات الكبرى 
  . ١٠/٣٥٢: المغني  ) ٢٩(
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ور:  قول الثانيـال ى ظن )٢٩٣٠(ذھب الجمھ ب عل ق اذا غل راه یتحق ى ان الاك ھ ال
ه سینفذ ما ھدده بھ، ولا یشترط ان ینالھ شيء من العذاب ِ   . بأن المكر

  :وحجتھم 
ى  .١ ول ال ذر الوص یما اذا تع ا، ولا س ل بھ ة یعم ب حج ن الغال أن الظ

ھ لا  دد ب ا تھ اع م دم ایق ب ع ه الغال َ ر الیقین، حتى انھ لو كان ظن المك
ة د الادل د فق رة عن ن معتب ة الظ راه، لأن غلب م الإك ت حك ، )٣٠٣١(یثب

دفع ( ود لا ین ن العق ولأن الاكراه لا یكون إلا بالوعید، فإن الماضي م
یح ا أب ھ فعل المكره  بفعل ما اكره علیھ ولا یخشى من وقوعھ، وإنم ل

ي الموضعین  د، وھو ف ا بع ة فیم ن العقوب ھ م ده ب ا یتوع ً لم علیھ دفعا
بح م ی ھ، فل ھ یقتل م أن ل وعل ده بالقت ى توع ھ مت د، ولأن ل  واح ھ الفع ل

ة أف وت الرخص د ثب ة، ولا یفی ى التھلك ده ال ھ بی ھ، والقائ ى قتل ضى ال
 ً ذاب . . . بالاكراه شیئا ن الع ل بشيء م وثبوت الاكراه في حق من نی

  . )٣١٣٢() لا ینفي ثبوتھ في حق غیره
د  .٢ دثنا عب ن سلمة ح اد ب ق حم ن طری ا م ال روین ن حزم ق ما اخرجھ اب

ي  دثني اب ي ح ـة الجمح ن قدام ك ب لاً (المل تار ان رج دلى یش  )٣٢٣٣(ت
 ً ا ا ثلاث ً فطلقھ ا ا ثلاث ـل او لیطلقھ تقطعن الحب ً فحلفت لھ أمرأتـھ ل عسلا

ن الخطاب  ال   فلما خرج اتى عمر ب أخبره فق ھ   ف ى : ل ارجع ال
اً  ذا الرجل  )٣٣٣٤() أمرأتك فإن ھذا لیس طلاق ھ ان ھ ة فی ووجھ الدلال

ذاب لكي یتح ن الع ھ شيء م ل لینال دعھا تقطع الحب راه ، لم ی ق الاك ق
ر  ا اعتب ن طلاقھ ع م ل إذا أمتن لكنھ بمجرد غلبة ظنھ أنھا ستقطع الحب

  . )٣٤٣٥(مكرھاً 
الھرب او  .٣ یلة ك اي وس یص نفسھ ب ع الضرر وتخل ه عن دف َ عجز المكر

م  ك ل ن ذل یص نفسھ بشيء م الاستغاثة او المقاومة، فإن استطاع تخل
  . )٣٥٣٦(یكن مكرھاً 

                                                        
  :ودرر الحكام شرح مجلة الاحكام  ١٠/٣٥١: والمغني ٢/٤٢٩: ملتقى الابحر ٨/٧٠: ینظر البحر الرائق )٣٠(

ى الارادات ٢/٦٥٢ ذب  ٢/٢٤٨: ومنتھ عراني ٢/٧٩: والمھ زان للش اء ٢/١٢٢: والمی ة العلم  ٧/١٣: وحلی
ى   :والمحل

  . ٦/٩٩: والبحر الزخار ٨/٣٣٠ 
  . ٢/٦٥٧: ودرر الحكام شرح مجلة الاحكام  ٨/٧١: ینظر البحر الرائق )٣١(
  . ١٠/٣٥٢: المغني  )٣٢(
تار  )٣٣( اه: یش ن خلای اه م اره إذا اجتن هُ واش ُ ور لَ یش َ العس ار ال ش ي یق دیث . یجن ب الح ي غری ة ف النھای

  .٢/٥٠٨:والأثر
  . ١٠/٣٥٢: وینظر المغني  ٨/٣٣١: المحلى )٣٤(
  . ٧٦ص: یة للمعیني ینظر الاكراه واثره في التصرفات الشرع )٣٥(
  . ٢٠٩ص: والاشباه والنظائر للسیوطي  ٢/٧٩: ینظر المھذب  )٣٦(
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ن ا ً ع لا ق نق ي البحر الرائ اء ف ة وج ق لا (لعتابی ي الطری د ف ذه واح إذا أخ
  . )٣٦٣٧()یقدر فیھ على غوث یكون اكراھاً 

نقص .٤ ادة او ال هَ فیما اكرھھ علیھ بالزی ِ ه المكر َ اء . الا یخالف المكر وللفقھ
  : في ھذا الشرط اقوال 

ال  :قال الحنفیة  ً، ق إن اكره على شيء فأتى بأنقص مما اكره علیھ یعتبر مكرھا
ي  ان وإن اك( السرخس مائة ك أقر بخمس م ف ألف درھ ل ب ر لرج ى ان یق ره عل

مائة  ا فالخمس ل منھ ى اق وه عل د اكرھ ف فق ى ال وه عل ین اكرھ م ح ، لأنھ ً اطلا ب
ً امتناع  بعض الالف، ومن ضرورة امتناع صحة الاقرار بالالف إذا كان مكرھا

  . )٣٧٣٨()صحة اقراره بما ھو دونھ
ا یكون اما في حالة الزیادة او فعل غیر المكره علی ً وانم ا لا یكون مكرھ ھ ف

ً مختاراً    . )٣٨٣٩(طائعا
ى  :وقال الشافعیة  ق او عل ً او على صریح او تعلی فلو اكره على ان یطلق ثلاثا

َ (ان یقول طلقت او على طلاق مبھمھ فخالف  ز َّ ج َ ى او ن َّ ن َ ى او ك َّ ن َ َ او ث د َّ أن وح ب
ح او طلق معیَّنة، وقع الطلاق   .)٣٩٤٠() او صرَّ

  

ال الح ة وق ة :نابل ى طلق ره عل ا، او اك ق غیرھ ة فطل لاق معین ى ط ره عل ان اك
  .فثنى او ثلث وقع الطلاق، لأنھ غیر مكره على الزیادة او على غیر المعینة 

وإن قصد إیقاعھ دون دفع الاكراه، وقع، لأنھ قصده واختاره، قال ابن قدامة 
ا  ویحتمل الا یقع ، لأن اللفظ مرفوع عنھ، فلا یبقى الا مجرد( ع بھ لا یق النیة، ف

  . )٤٠٤١() الطلاق
ل قول ھ، ویقب ھ تأویل ھ فل ي یمین أول ف ھ او ت ر أمرأت ھ غی ھ ـوان طلق ونوى ب

م  الطلاق ل أول وقصدھا ب في نیتھ، لأن الاكراه دلیل على اكراھھ، حتى لو لم یت
ھ وت علی ال فتف ك الح ي تل ل ف ره التأوی د لا یحض ذور، وق ھ مع ع، لأن  یق

  . )٤١٤٢(الرخصة
ال ة  وق ل  :المالكی ي الفع ه ف ِ ر الف المك و خ راه، فل ي الاك ة ف ر المخالف لا تعتب

ي  المطلوب منھ وأتى بغیره كان مكرھا مھما كان نوع المخالفة وسواء حدثت ف
ام  ي تبصرة الحك ال ف ره ق ھ (جنس الفعل او في غی ع امت ى ان یبی و اكره عل ول

                                                        
  . ٨/٧١: البحر الرائق )٣٧(
  . ٢٤/٥٢:المبسوط  )٣٨(
  . ٢/٦٦٢: ودرر الحكام شرح مجلة الاحكام  ٢٤/٥٢: ینظر المبسوط  )٣٩(
  .  ٤١٢ص: ینظر السراج الوھاج  ٢/٧٣: ینظر فتح الوھاب شرح منھج الطلاب  )٤٠(
  . ١٠/٣٥٤: المغني  )٤١(
  . ٢/٢٤٩: ینظر المصدر نفسھ ومنتھى الارادات  )٤٢(
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ا لان فوھبھ ن ف ھ أل م ب ل الف فوھ ھ ب ر ل ى ان یق ھ، او عل ھ ل ذلك كل ً ف ا ف
  .)٤٢٤٣()باطل

ام  یح الاحك ي توض ال ف ً، او (وق ا ق ثلاث ھ فطل ق طلق ى ان یطل ره عل ن اك م
ده او  أعتق عب ھ ف ق زوجت ى ان یطل ر، او عل اعتق اكث ً، ف دا ق عب ى ان یعت عل

ك ن ذل يء م زوم ش دم ل اھر ع ھ ، فالظ ھ عكس ي  )٤٣٤٤() ل ه ف َ ر ك لأن المك وذل
  . )٤٤٤٥( یصح منھ تصرفھنظرھم قد اصبح كالمجنون حال إكراھھ فلا

ا  .٥ راه، ام ل الاك ھ قب ره علی ذي اك ل ال ن الفع ً ع ا ره ممتنع ون المك ان یك
ر ،  ال الغی لتعلق حقھ بھ كبیع مالھ، واما لتعلق حق الغیر بھ، كإتلاف م
ا  وه مم ل ونح ا والقت ر والزن ھ، كشرب الخم رع ب ق الش ق ح ا لتعل وام

  . )٤٥٤٦(حرمھ الشارع
 ً    ھ  شروط المكره علی: ثالثا

راه  .١ ون الاك ي یك ھ لك ه او نائب ِ ر ور المك ي حض ھ ف ه علی َ ر راء المك إج
ھ  ه بالتصرف المأمور ب َ ه او نائبھ ثم قام المكر ِ ً اما اذا غاب المكر معتبرا
د زوال  ً بع ا ھ طوع د فعل ون ق ذ یك ھ حینئ ً، لأن ا ر اكراھ لا یعتب ف

  .ھذا عند الحنفیة. )٤٦٤٧(الاكراه
ذا ال م یشترطوا ھ ور فل ً بمجرد اما الجمھ روا الاكراه حاصلا شرط ، واعتب

ھ  ه او نائب ِ ر م یحضر المك و ل ھ ول حصول الخوف مع غلبة الظن بتنفیذ ما ھدد ب
  . )٤٧٤٨(وقت التنفیذ، لأن عدم حضوره لا ینافي قدرتھ على الایقاع بھ

د )٤٨٤٩(اشترط الشافعیة ان یكون المكره علیھ معیناً  .٢ ى اح و اكره عل ، فل
ى ب ه عل َ ر أن یك رین ك ر أم دھما، لا یعتب اع اح یارتھ فب ع داره او س ی

 ً راد ( مكرھا د اف ار اح ھ اخت ا ان لأنھ طلب على سبیل الابھام فعین، وبم
رفھ ع تص ذلك وق ك، ل ي ذل ار ف و مخت ھ فھ ره علی م . )٤٩٥٠() المك ول

ترط   یش
  .ھذا الشرط  )٥٠٥١(الجمھور 

                                                        
  . ٢/١٧٤: تبصرة الحكام لأبن فرحون  )٤٣(
  . ٢/١٤٠:توضیح الاحكام  )٤٤(
  . ٩١، ٩٠ص:ینظر الاكراه واثره في التصرفات الشرعیة للمعیني  )٤٥(
وط  )٤٦( ر المبس ائر للس ٢٤/٣٩: ینظ باه والنظ ر  ٢٠٩ص: یوطي والاش ع  الانھ ة  ٢/٤٢٩: ومجم ونھای

  . ٦/٤٣٥: المحتاج 
  . ٢/٦٥٧: ودرر الحكام شرح مجلة الاحكام  ٨/٧١: والبحر الرائق  ٢/٤٢٩: ینظر مجمع الانھر  )٤٧(
  . ٨٩ص: ینظر الاكراه واثره في التصرفات الشرعیة للمعني  )٤٨(
  . ١١٣،  ٤/٦: الطالبین  واعانة ٢١٠ص: ینظر الاشباه والنظائر للسیوطي  )٤٩(
  . ١٤٩ص: الاكراه واثره في التصرفات الشرعیة  )٥٠(
ار  ٢٤/١٣٥: ینظر المبسوط  )٥١( ع حاشیة رد المخت ھ .  ٦/١٤٠: والدر المختار م ھ الإسلامي وادلت : والفق

٥/٣٩٠  
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  ٢٠٠

  

 ً    شروط المكره بھ : رابعا
ً او .١ ً نفسا ً أذى بعض  ان یكون المكره بھ متلفا ً او متضمنا الا ً او م عضوا

د  الناس الذین یھمھ امرھم كالتھدید بحبس الاب او الام او الزوجة والول
تم بكلام  ن یغ اس م ن الن ھ، فم ً بعدم الرضا بحسب حال او یلحق بھ غما

  . )٥١٥٢(خشن وبعضھم لا یغتم إلا بالضرب المبرح
وه  بعة وج راه س ھ الاك ل ب ا یحص افعیة فیم ر الش د ذك ع وق ذكرھا م ن

  .الاشارة، الى آراء بقیة المذاھب
  .   لایحصل إلا بالقتل:   أحدھا 

  .القتل، او القطع، او ضرب یخاف منھ الھلاك: الثاني   
ذي یتخطى : الثالث   د ال ن الاس ارب م ھ كالھ ار، ویجعل ا یسلب الاختی م

  .الشوك والنار ولا یبالي فیخرج عن الحبس 
  .یة یتعلق بھا قود اشتراط عقوبة بدن:   الرابع 

  .اشتراط عقوبة شدیدة تتعلق ببدنھ، كالحبس الطویل : الخامس 
ادس  تخفاف : الس ھ، والاس ال، او إتلاف ذ الم ر، وبأخ ا ذك ل بم أن یحص

  . )٥٢٥٣(. . . .)بالاماثل واھانتھم كالصفع بالملأ، وتسوید الوجھ 
راه )٥٣٥٤(والجمھور ھ الاك ا یحصل ب ، الا ان یعتبرون جمیع ھذه الوجوه مم

ة ة وبعض الزیدی ة والحنابل ھ  )٥٤٥٥(بعض الحنفی ال او اتلاف ذ الم رون اخ لا یعتب
ن  ره م ن لایعتب د م ھ عن ال او اتلاف ً الا ان یكون الاكراه على اخذ كل الم اكراھا
ا لا  ر، كم ل دون الكثی ال القلی ً بالم ا اره اكراھ دم اعتب ة ع د الحنابل ة، وقی الحنفی

  .)٥٥٥٦(یعتبرون السب والشتم إكراھاً 
اما التھدید بحبس الوالدین او الاولاد او الزوجة فقال بعض  الحنفیة وبعض 

ة د :  )٥٦٥٧(الحنابل ا عن ھ، أم بس نفس لاف ح ا بخ دم الرض ً ولا یع ا یس اكراھ ل
ل بعض معصوم (فھو اكراه قال البجیرمي ) ٥٧٥٨(الجمھور والاكراه بالتھدید بقت

ھ اكراه وإن علا أو سفل وكذا رحم ونحو جرحھ أو فجور ي  )٥٨٥٩()ب وذكر ف
                                                        

  . ١/٣٥٣: والمغني  ٢/٧٩: والمھذب  ٨/١٦٧: وتكملة فتح التقدیر  ٢٤/٣٩: ینظر المبسوط  )٥٢(
اب  ٢/٧٩: ینظر المھذب  ٢٠٨،٢٠٩ص: الاشباه والنظائر للسیوطي )٥٣( تح الوھ والسراج  ٧٣، ٢/٧٢: وف

  . ٢/١١٦: والانوار  ٤١٢ص: الوھاج 
وحاشیة  ١٦٨، ٨/١٦٧: وتكملة فتح القدیر مع العنایة  ١٠/٣٥٣: والمغني  ٨/٧١: ینظر البحر الرائق  )٥٤(

ار  در المخت ى ال ىو ٤/٧٢: الطحاوي عل ار ٨/٣٣٠: المحل رار  ٦/٩٩: والبحر الزخ  ٤/٢٦٤: والسیل الج
  . ٤/٣٤: والخرشي 

  . ٦/٩٩: والبحر الزخار ١٠/٣٥٣: المغني  ٦/١٢٩: ینظر رد المختار  )٥٥(
  . ١٠/٣٥٣: المغني  )٥٦(
  . ١٠/٣٥٣: والمغني  ٦/١٣٠: ورد المحتار  ٨/٧١: ینظر البحر الرائق  )٥٧(
  .٨/٣٣٠: لىالمصادر نفسھا والمح )٥٨(
  .٤/٤: حاشیة البحیرمي )٥٩(
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ً عن المحیط قولھ  ده (البحر نقلا ع عب ى أن یبی ده عل ھ أو عب ولو اكره بحبس ابن
   )٥٩٦٠()أو یھبھ ففعل فھو إكراه استحساناً 

دد : (الوجھ السابع ا ھ ً مم ھ، حذرا دام علی انھ یحصل بكل ما یؤثر العاقل الإق
ة ال المطلوب اختلاف الأشخاص، والأفع ف ب ور المخوف بھ، وذلك یختل ، والأم

خص دون  ق ش ي ح ره، وف يء دون غی ي ش ً ف ا يء إكراھ ون الش د یك ا، فق بھ
  )٦٠٦١()آخر

ین  ھ وب ق بین ھ تفری ا أن یكون فی و إم ھ لایخل د فإن النفي عن البل د ب أما التھدی
ً، وإن لم یكن فیھ تفریق .أھلھ أولا فإن كان فیھ تفریق بینھ وبین أھلھ كان إكراھا

  :فیھ وجھان
وطن تلحق أن :الأول ة ال ة كالحد، ولأن مفارق ھ إكراه، لأنھ جعل النفي عقوب

ً أشد من الضرب ووحشة تفوق وحشة السجن   . بھ ألما
  )٦١٦٢(.والى ھذا ذھب الزیدیة

ً، لتساوي البلاد في حقھ :الثاني  )٦٢٦٣(.لایعتبر النفي إكراھا
   

، فلو كان التھدید آجلا لم یتحقق الاكراه .٢ ً د . أن یكون المھدد بھ عاجلا وق
  :أختلف الفقھاء في اعتبار ھذا الشرط على قولین 

ة :الأول ھ یشترط  )٦٣٦٤(ذھب الشافعیة وبعض الحنفیة وبعض الحنابل ى أن ال
ھ بالاستغاثة أو  دد ب ا ھ تخلص مم ھ ال ل مظن ، لأن التأجی ً كون المھدد بھ  عاجلا

  .الاحتماء بالسلطان ونحوه
ھ ال )٦٤٦٥(ذھب المالكیة وبعض الحنفیة :الثاني دد ب ى عدم اشتراط كون المھ

م  ه ول َ ر َ  المك دد و ھُ ھ ل دلیل أن ، ب ً الا وف ح ون الخ ترط أن یك ا یش ، وإنم ً اجلا ع
ان  و ك ى ل ً حت ا ھ لایكون مكرھ دد ب ا ھ ر جاد فیم ھ غی ه لظنھ أن ِ یخف من المكر
ھ  ه من َ ر ، وخاف المك ً ازلا ان ھ دده وك و ھ ھ، ول دد ب ا ھ ذ م ي تنفی ً ف ادا ه ج ِ المكر

  .في حقھ والله أعلمأعتبر الاكراه 
ا حمل  .٣ ن التصرف او مم ه م َ ر ى المك ً عل أن یكون المھدد بھ أشد خطرا

ا إذا  ؤجر فرسھ أم م ی ع داره أو ل م یب ل إذا ل دد بالقت علیھ، وذلك بأن یھ
ن  ً، كم ا ذٍ مكرھ ر عندئ ن التصرف، فلایعتب ً م ھدد بما ھو أخف ضررا

ان صفع الوجھ با ل   لنسبةھدد بصفع الوجھ إن لم یتلف مالھ، وك ھ أق ل
                                                        

  .٨/٧١: البحر الرائق )٦٠(
  .٢٠٩ص: الأشباه والنظائر )٦١(
  .٦/٩٩: والبحر الزخار ٢/٧٩: ینظر المصدر نفسھ والمھذب )٦٢(
  .٢/٧٩: المھذب )٦٣(
ام ٢/٧٢: وفتح الوھاب ٢٠٩ص: ینظر الأشباه والنظائر )٦٤( ة الأحك ھ وال ٢/٦٥٣: ورد الحكام شرح مجل فق

  .٥/٣٨٩: الإسلامي وأدلتھ
  .٤/٣٤: والخرشي مع حاشیة العدوي ٤/٧٢: وحاشیة الطحاوي ٢٤/٣٩: ینظر المبسوط )٦٥(
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ً من اتلاف مالھ  أختلاف . )٦٥٦٦(ضررا ف ب ي یختل ي رأی ذا الشرط ف فھ
ل  ن لایتحم ین م ة وب رب أو الاھان ل الض ن یتحم ین م اس ب وال الن أح

ن ین م ف  وب ھ یختل ا أن دناءة، كم ین ذوي ال رف وب م أو ش ة عل ھ رتب ل
فع أو  ریف بالص ره الش و أك ا، فل ة وملكیتھ ال المطلوب أختلاف الافع ب

ال الشت ى إتلاف م و أكره عل ا ل ً، أم ا ان مكرھ م على بیع داره فباعھا ك
اح لا یب ر ف    الغی

ً، ولو أتلفھ فعلیھ الضمان والله أعلم    .لھ اتلافھ ولا یعتبر مكرھا
  المبحث الثاني

  أثر الأكراه في التصرفات الشرعیة
ً أو انشاءً  ائیة . التصرفات الشرعیة إما أن تكون إقرارا والتصرفات الانش

  :عاننو
  .تصرفات لاتحتمل الفسخ: النوع الأول
  .تصرفات تحتمل الفسخ: النوع الثاني

ي خ فھ ي لاتحتمل الفس ا التصرفات الت ذر : فأم ار والن اح والظھ الطلاق والنك ك
تیلاد  دبیر والاس لاء والت ة والإی و عن القصاص والرجع اق والعف ین والعت والیم

ة عشر، وأو. والرضاع ث ثمانی و اللی ار وقد عدھا أب در المخت صلھا صاحب ال
ى العشرین راء . )٦٦٦٧(ال البیع والش ي ك خ فھ ل الفس ي تحتم ا التصرفات الت وأم

ف  ة والوق والإجارة والھبة والصلح والإبراء والودیعة والحوالة والشفعة والكفال
رھن ة وال ى ) ٦٧٦٨(والوكال ً عل رعا ً ش را ً معتب ا ان اكراھ ره انس إذا أك ا ف ونحوھ

  حكم ھذا التصرف؟تصرف یحتمل الفسخ فما 
  :اختلف الفقھاء في حكمھ على ثلاثة أقوال

  : القول الأول
ة  ى أن تصرفات المكره القولی و یوسف ال ذھب الامام أبو حنیفة ومحمد وأب

ھ فاسد د، لكن ا العق ت بھ ، ویكون المكره )٦٨٦٩(في العقود التي تحتمل الفسخ یثب
العین بالخیار عند زوال الأكراه، فإن شاء أمضى العقد وإن  شاء فسخھ ورجع ب

دم الرضا، والرضا شرط لصحة  التي أكره على التصرف بھا، لأن الاكراه یع
و )٦٩٧٠(ھذه العقود، فصار كسائر الشروط المفسدة ، ویثبت الملك بالقبض حتى ل

                                                        
وط )٦٦( ر المبس ھ ٢٤/٦٨: ینظ لامي وأدلت ھ الإس رعیة  ٥/٣٨٥: والفق رفات الش ي التص ره ف راه وأث والاك

  .١٣٦ص: للمعیني
  .١٣٩/ ٦: حاشیة رد المختاروالدر المختار مع  ٢/٤٣٥: ینظر مجمع الأنھر )٦٧(
  .٦٦٩-٩/٦٦٠: ینظر درر الحكام شرح مجلة الأحكام )٦٨(
ة ٨/١٦٦: ینظر الكفایة )٦٩( ار ٨/١٦٩: والعنای اب ٢/١٠٥: والاختی ر ٤/١٠٨: واللب ع الأنھ  ٢/٤٣٠: ومجم

  .٦/١٣٠: ورد المحتار
  .٨/١٦٩: ینظر فتح القدیر )٧٠(
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ي  ا ف ة كم ھ القیم از ویلزم ھ ج ن نقض ً لایمك رفا العین تص تري ب رف المش تص
  . )٧٠٧١(سائر البیاعات الفاسدة

  : الثانيالقول 
ة ض الحنابل ة وبع ن الحنفی ر م ة وزف ب المالكی ذه  )٧١٧٢(ذھ ى أن ھ ال

ى إجازة المكره ال الخرشي . التصرفات بالأكراه صحیحة إلا أنھا موقوفة عل ق
ن ( إن صدر م و الرشید الطائع ف ف وھ ن مكل إن شرط لزوم البیع أن یصدر م

ى فھذه ال )٧٢٧٣() غیره كصبي أو سفیھ أو مكره لم یلزم وإن صح دل عل ارة ت عب
إن شاء امضى وإن  ھ ف ى إجازت وف عل ھ موق أن تصرف المكره صحیح إلا أن
د  وف لایفی د الموق ین، لأن العق بض الع تري بق ك للمش ت المل اء رد، ولا یثب ش

ً، قال الدردیري  ھ (ملكا وت علی م یمضھ، ولا یف ائع إذا ل ھ أي الب ورد المبیع علی
  )٧٣٧٤() ببیع ولا ھبة ولا عتق ولا إیلاء

  :القول الثالث
ور ب الجمھ ة  )٧٤٧٥(ذھ ق باطل ر ح راه بغی ع الاك رفات م ذه التص ى أن ھ ال

ي البسیط . غیر صحیحة ي ف دنا(قال الغزال ر التصرفات عن راه یسقط أث  ) الإك
ھ المكره(وقال ابن حزم  )٧٥٧٦( ھ شيء وإن قال ... الاكراه على الكلام لایجب ب

ا ھو حاك للف ھ إنم ا أكره علی ھ م ھ لاشيء لأنھ في قول ھ أن یقول ذي امر ب ظ ال
  )٧٦٧٧() على الحاكي بلاخلاف

  
  

  : ةـــــالأدل
ھ، لأن  ى محل ً ال أستدل جمھور الحنفیة بان ركن البیع صدر من أھلھ مضافا
ك إلا  و المل ھ وھ ل وصادف محل الغ العاق ك الب ن المال الإیجاب والقبول صدر م

دة، ن الشروط المفس ره م لأن الرضا شرط  أنھ فقد شرط التراضي فصار كغی
اء  ھ انتف ب علی اء الشرط یترت دم الرضا، وانتف نفاذ ھذه التصرفات، والأكراه یع

  .)٧٧٧٨(المشروط، وھو النفاذ، فیفسد التصرف
                                                        

  .٨/١٦٩: المصدر نفسھ مع العنایة )٧١(
ع حاشیة العدوي ٣/٦: والدسوقي ٤/٧٣: وحاشیة الطحاوي ٢/٤٣٠: ینظر مجمع الأنھر )٧٢( : والخرشي م

  .٢/٢٤٤: والامام زفر وآراؤه الفقھیة ٢/٤: وحاشیة الشیخ سلیمان على المقنع ٥/٩
  .٢/٥: وینظر الشرح الصغیر على بلغة المسالك ٥/٩: الخرشي )٧٣(
  .٢/٥ :الشرح الصغیر على بلغة المسالك )٧٤(
: والسیل الجرار ٦/١٠٠: والبحر الزخار ٢٠٣ص: والاشباه والنظائر للسیوطي ٩/١٦٧: ینظر المجموع )٧٥(

  .٢/٨،٦٩: وشرائع الاسلام ٨/٣٢٩: والمحلى ٤/٢٦٦
  .٢٠٣ص: الأشباه والنظائر )٧٦(
  .٨/٣٢٩: المحلى )٧٧(
  .٨/١٦٩: ینظر تكملة فتح القدیر مع العنایة )٧٨(
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ة للفسخ  ن التصرفات القابل ا م ھ ونحوھ وعلیھ فإن بیع المكره واجارتھ وھبت
  . )٧٨٧٩(فاسدة، ولھ الخیار بعد زوال الإكراه

إذا واستدل أصحاب القول  ذه التصرفات، ف الثاني بأن الرضا شرط لصحة ھ
ا  و أجاز م ازة المكره، فل ى إج ة عل ذه التصرفات موقوف ت ھ دم الرضا كان انع
ب  د لاینقل د الفاس ً، والعق حیحا د ص بح العق راه أص د زوال الإك ھ بع ره علی اك

ً بعد الإجازة، ولا یرتفع فساده بھا، فاشبھ بیع الفضولي   . )٧٩٨٠(صحیحا
  :الآتي ورد علیھ ب

ك( .١  بان بیع المكره یشبھ البیع الموقوف من حیث توقفھ على إجازة المال
ع عدم شرط جوازه،  ك م لھ والبیع الفاسد من حیث أنھ صدر عن المال
ود  ك یع ازة المال ت أج ي أي وق وف فف ع الموق بھ البی ھ یش ث أن ن حی فم
 ً لا بض عم د الق ك بع د المل د یفی بھ الفاس ھ یش ث إن ن حی ً وم ائزا ج

وف بالشب ا شبھ الموق یھین، وإنما عملنا على ھذا الوجھ لأنا متى أظھرن
ى لشبھ الفاسد عمل  بض لایبق د الق ك بع د المل م یوج ك ول في حق المال

  )٨٠٨١() فیتعطل العمل بالشبھین
ائع رضي بالسبب دون  .٢ إن بیع المكره دون البیع بشرط الخیار، لأن الب

بب أي بأص ر راض بأصل الس ره فغی ا المك ع وصفھ، أم . )٨١٨٢(ل البی
ھ  ي الحال، لأن ٍ بالسبب ف ر راض ار غی ائع بشرط الخی ان الب رد علیھ ب
ع  ن بی علقھ بالشرط فلا یتم رضاه بھ قبل وجود الشرط فكان أضعف م
ر  ھ غی ن نفسھ، لكن دفع الشر ع البیع ل د رضي ب المكره، لأن المكره ق
ان قاصداً  ا، فك ار أھونھم  راض بحكم السبب، لأنھ عرف الشرین فاخت

  .)٨٢٨٣(نفسھ لھ، لكن لالعینھ بل لدفع الشر عن  للبیع مختاراً 
ھ  .٣ و تداولت ى ل راه حت د زوال الإك ره بع ت للمك ترداد ثاب ق الاس إن ح

ى دي یبق ك  الأی ائع لایمل إن الب د، ف ع الفاس لاف المبی ق بخ ذا الح ھ ھ ل
  .)٨٣٨٤(استرداده إذا تصرف المشتري فیھ، فھو أشبھ بعقد الفضولي

ان ال ھ ب ا رد علی رف فیھ إذا تص رع، ف ق الش دة لح ات الفاس ي البیاع اد ف فس
اني(المشتري الاول تعلق بالبیع الثاني حق العبد  دم ) وھو المشتري الث ھ مق وحق

ھ  الرد فی ع المكره ف ا بی ھ، أم الى عن على حق الله تعالى لحاجتھ واستغناء الله تع

                                                        
  .٥/٤٠٦: لإسلامي وأدلتھینظر الفقھ ا )٧٩(
  .٢/٢٤٥: والامام زفر وآراءه الفقھیة ٤/٧٣: وحاشیة الطحاوي ٢/٤٣٠: ینظر مجمع الأنھر )٨٠(
  .٧/١٦٩: الكفایة )٨١(
  .٢/٢٤٥: والامام زفر وآراءه الفقھیة ٢٤/٥٤: ینظر المصدر نفسھ والمبسوط )٨٢(
  .٨/١٦٩: والكفایة ٢٤/٥٥: ینظر المبسوط )٨٣(
  .٢٥٣ص: والاكراه وأثره في التصرفات الشرعیة ٨/١٦٩: ملة فتح القدیر مع العنایةینظر تك )٨٤(
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ھ فلا ً، وعلی  یبطل الحق الأول لحق العبد وقد تعلق بالبیع الثاني حق العبد أیضا
  . )٨٤٨٥(لحق الثاني مع تساوي الحقین

م  .٤ ً ل ان ھزلا ا ك ع بینھم و تصادقا ان البی ازل، فل ع الھ إن بیع المكره كبی
  .)٨٥٨٦(یملك المشتري المبیع بالقبض، فكذلك إذا كان البائع مكرھاً 

ذي  د ال م للج ع اس ع، لأن البی ل البی ر راض بأص ازل غی أن الھ ھ ب رد علی
م یباشرا یترتب علیھ ح ا ل ى أنھم ً، والھزل ضد الجد، فإذا تصادقا عل كمة شرعا

ا  د بینھم د العق ھ، لاینعق وفر شروطھ وأركان ع ت د م و العق ك وھ ما ھو سبب المل
ى  و أت ھ ل ك، لأن ى ذل د أجاب ال ً للملك، اما المكره فقد دعي الى الجد، وق موجبا

ن  وى م ع المكره أق ً، فكان بی ذا بغیر ما دعي الیھ لكان طائعا ن ھ ازل م ع الھ بی
ه،  ِ ر ى المك ً ال الوجھ، وإنما ینعدم الفعل في جانب المكره إذا صار الفعل منسوبا
ات  ي البیاع ه، وف ِ ر ة للمك ھ آل ه فی َ ر ون المك ا یصلح أن یك ى م ك یقتصر عل وذل
ھ أن یكون  ق فی ر لایتحق لایصلح أن یكون ھو آلة للمكره، لأن التكلم بلسان الغی

ً لھذه  ه مباشرا ِ   .)٨٦٨٧(التصرفاتالمكر
  :واستدل أصحاب القول الثالث بما یأتي

الى ـبقول .١ نكم(ھ تع ٍ م راض ْ ت ً عن َ تجارة ون ْ تك ة  )٨٧٨٨()إلا أن دلت الآی ف
  .على أنھ إذا لم یكن عن تراض لم یحل الأكل

دري .٢ عید الخ و س ا روى أب ي   بم ال  أن النب ن ( ق ع ع ا البی إنم
راض    )ت

  .غیر تراض فدل على أنـھ لایصح البیع من) ٨٨٨٩(
ا أن رسـول الله  .٣ اس رضي الله عنھم ن عب ال  بما روي عن اب إن  (ق

  . )٨٩٩٠() الله تجاوز لي عـن أمتي الخطأ والنسیان وما أستكرھوا علیھ
ة  . ٤ ى كلم ره عل و أك ا ل ح كم م یص ق فل ر ح ھ بغی ره علی ول أك ھ ق لأن

ر و )٩٠٩١(الكف ا ھ قط م ره س ن المك ر ع و الكف م وھ قط الأعظ إذا س ، ف
ف : قال الشوكاني. )٩١٩٢(غر منھأص فكیف لایترك الواجب بالاكراه وكی

ردد أو  ھ مت ردد فی ا لاینبغي أن یت ا مم إن بطلانھ ة، ف لاتبطل بھ المعامل
و التراضي  املات ھ یشك فیھ شاك، لأن المناط الشرعي في جمیع المع

                                                        
  .المصادر نفسھا )٨٥(
  .٢٤/٥٤،٥٥: ینظر المبسوط )٨٦(
  .٢٤/٥٥: ینظر المبسوط )٨٧(
  .٢٩: سورة النساء )٨٨(
  .سبق تخریجھ )٨٩(
  ١/٦٥٩: سنن ابن ماجھ )٩٠(
  .٢/٧٩: ینظر المھذب )٩١(
  .٣/٢٣٦: ینظر الام )٩٢(
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ٍ (كما قال عز وجل راض ً عن ت د  )إلا أن تكون تجارة ً یوج وأي رضا
  )٩٢٩٣( ؟ مع الإكراه

و  ره ھ لان تصرف المك ن بط ور م ھ الجمھ ا ذھب الی ي أن م دو ل ذي یب وال
ال بالباطل ول بفساد التصرف . الراجح لعدم وجود الرضا، ولأنھ أكل م ا الق أم

ار ى أو توقیفھ على إجازة المكره، أو جعل الخی لا معن راه، ف د زوال الإك ھ بع  ل
ي  لحة ف د مص ة إذا وج ذه الحال ي ھ ره ف ھ لأن المك ان ل رف وك اء التص إمض

ھ  راه یظھر فی ً عن الإك دا ً بعی دا ً جدی ا ً فبإمكانھ أن یجدد العقد ویحدث بیع راضیا
  .رضاه وطیبة نفسھ والله أعلم 

                                                        
  .٤/٢٦٦: ینظر السیل الجرار )٩٣(
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  المبحث الثالث
  الأحكام التبعیة المترتبة على الإكراه

ور  د الجمھ البطلان عن ا ب عرفنا أن الإكراه یؤثر في التصرفات الشرعیة إم
ف التص ي او بتوقی د أب اد عن ا بالفس ر وإم ة وزف د المالكی ازة عن ى الإج رف عل
  .حنیفة وصاحبیھ 

د زوال  ره بع ق المك رفات لح ذه التص ة لھ ام التبعی ض الأحك اك بع ن ھن لك
اني : الإكراه وھي زام الطرف الث حق الإجازة وحق الفسخ والإسترداد وحق إل

ق م ل ح رد لك وف نف ً، وس ا ة أو حكم ت حقیق ین إذا تلف مان الع ً بض ا ا مطلب نھ
 ً   :مستقلا

  
    حق الإجازة :المطلب الأول

ي وقعت حال  إذا زال الإكراه عن المكره فلھ الحق في إمضاء تصرفاتھ الت
ذه  ى ھ إذا أمض ھ ف ترداد ملك رفات وإس ذه التص خ ھ ق بفس ھ الح راه، ول الإك

  .التصرفات كان ذلك إجازة منھ في إسقاط حقھ في الفسخ
  :  والإجازة على نوعین

ازة ره  إج ول المك ة الصریحة أن یق ازة القولی ة فالإج ة صریحة أو فعلی قولی
ول ة أو أن یق ازة أو الھب ع أو الإج زت البی و : أج ھ ونح ازة ب ت إج أعطی

  . )٩٣٩٤(ذلك
ذه : أما الإجازة الفعلیة ھ لھ ى إجازت فھي القیام بأي فعل یدل دلالة ضمنیة عل

د زو. التصرفات ان إجازة فلو قبض المكره الثمن من المشتري بع راه ك ال الإك
ً دلیل على الرضا الذي ھو شرط صحة  منھ في إمضاء العقد، لأن القبض طائعا

دم .)٩٤٩٥(العقد ع لع ذ البی ھ لاینف ً إن ا ع مكرھ بخلاف ما إذا قبض الثمن وسلم المبی
ع، . وجود الرضا ده ویسترد المبی ي ی ً ف ا وعندئذٍ علیھ أن یرد الثمن إن كان قائم

ي ی ثمن ف ف ال و تل مانفل ھ ض یس علی ة . ده فل ي الكفای ال ف ً (ق ا ان ھالك وإن ك
تري  إذن المش ذه ب ھ اخ ره لأن ة المك ان أمان ثمن ك ً، لأن  ال یئا ھ ش ذ من لایأخ
م  و ل ك وھ ھ للتمل مان إذا قبض ا یجب الض ك فإنم إذن المال ان ب ى ك بض مت والق

ً على قبضھ فكان أمانة : الواأما المالكیة فق )٩٥٩٦()یقبضھ للتملك لأنھ كان مكرھا
ھ شيء یس علی و . )٩٦٩٧(إذا ھلك الثمن فلا تفریط مع وجود بینة على ذلك، فل فل

                                                        
  . ٩/٦٦١: ینظر درر الحكام شرح مجلة الأحكام )٩٤(
  .٨/١٧٠: وتكملة فتح القدیر ٢/٤٣١: ومجمع الأنھر ٨/٧١: ینظر البحر الرائق )٩٥(
  .٦/١٣١: والدر المختار بشرح إبن عابدین ٨/٧٢: وینظر البحر الرائق ٨/١٧١: الكفایة )٩٦(
  .٣/٦: الكبیرعلى الدسوقي ینظر الشرح )٩٧(
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م یكن ریط ول لا تف ثمن ف ل  تلف ال ھ ، وقی ي إدعائ م یصدق ف ة فالظاھر ل ھ بین ل
  .)٩٧٩٨(یصدق بیمین كالمودع

أن  ك ب ى الاجازة، وذل ً عل یلا ان دل ً بعد زوال الإكراه ك ولو سلم المبیع طائعا
راه ع ون الاك ھ یك ق ب ا یتعل ره م ود المك لیم، لأن مقص ى التس د لاعل ى العق ل

ھ  ھ، وعلی د نفس ق بالعق ع یتعل ي البی تحقاق ف ظ، والاس رد اللف تحقاق لامج الاس
ل  ً دلی ا لیم طائع ون التس لیم، فیك ى التس راه عل د اك ى العق راه عل ون الاك لایك

ازة الق. )٩٨٩٩(الاج ب ب تحقاق یج إن الاس ة ف ى الھب ره عل ا إذا اك لاف م بض بخ
ود  ى مقص ً ال را لیم نظ ى التس ً عل ا ا إكراھ راه علیھ ون الاك ظ، فیك لابمجرد اللف

ع وضع (قال في البحر . )٩٩١٠٠(المكره ي أصل الوضع، لأن البی ك ف ر ذل ویعتب
د  ة لاتفی ً، والھب دا ھ فاس لإفادة الملك في الأصل، وإن كان في الإكراه لایفید لكون

ده  د بع ع وتفی ل الوض بض بأص ل الق ك قب دة المل حیحة أو فاس ت ص واء كان س
ل  ي أص ھ ف تحقھ من ى مایس ا ال دة منھ ل واح ي ك راه ف رف الاك فینص

ة.)١٠٠١٠١()وضعھ . وذھب بعض الحنفیة الى التفصیل في اعتبار القبض في الھب
ي  عدي جلب ال س   فق

لم ( ر فس ة لاغی ى الھب ھ عل دة، وإن اكرھ إذا اكره على الھبة والتسلیم فالھبة فاس
ك أو  د ذل ره بع ة المك ون ھب ة وتك وز الھب اس أن تج ر فالقی ره حاض لم والمك س

ود جازت . طائع وفي الاستحسان لاتجوز ب بحیث لایع لم والمكره غائ و س ول
ً وقیاساً    .)١٠١١٠٢()الھبة استحسانا

ن    أن م ره، ب زوم تصرف المك دم ل الوا بع ذین ق ة ال ور المالكی وذھب جمھ
ال ال راه ق د زوال الإك ذا التصرف بع ز ھ ھ أن یجی ائع إن (دسوقي حق ر الب فیخی

ا  اء تركھ ا وإن ش ى بیعھ ره عل ي أك لعتھ الت ذ س تري وأخ ثمن للمش ع ال اء دف ش
  . )١٠٢١٠٣() وأمضى البیع

    حق الفسخ والاسترداد: المطلب الثاني
ة  د الحنفی ً عن ا ً أو موقوف دا د فاس ره ینعق رف المك ا أن تص بق عرفن ا س مم

د زوال والمالكیة وعلى الحكمین كلیھما یثبت للمكره  حق الفسخ والاسترداد بع
  .)١٠٣١٠٤(الاكراه

                                                        
  .٣/٦: الدسوقي )٩٨(
  .٨/١٧٠: وتكملة فتح القدیر ٨/٧١: ینظر البحر الرائق )٩٩(
  ٨/١٧٠: والعنایة ٢/٤٣١: ینظر مجمع الأنھر  )١٠٠(
  .٨/٧٢: البحر الرائق )١٠١(
  .٦/١٣١: وینظر رد المحتار ٨/١٧٠: حاشیة سعدي جلبي )١٠٢(
  .٢/٥: الصغیر على بلغة السالك وینظر الشرح ٣/٦: الدسوقي )١٠٣(
  .٣/٦: والدسوقي ٤/٧٣: وحاشیة الطحاوي ٨/١٦٩: ینظر فتح القدیر مع العنایة )١٠٤(
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دھم،  لا موجب للفسخ عن ولي، ف أما الجمھور الذین ألغوا تصرف المكره الق
  .)١٠٤١٠٥(لأن التصرف لم ینعقد ابتداءً  وتبقى العین على ملك صاحبھا

خ  ي الفس ره ف ق للمك ل الح ي جع ة ف ة والمالكی ول الحنفی ى ق اءً عل وبن
ذا والاسترداد، ان ھذا الح ل ھ ه بل ینتق ِ ه ولا بموت المكر َ ق لایبطل بموت المُكر

ه  ِ ر وم وارث المك خ ویق ي الفس ھ ف ه مقام َ ر وم وارث المك ة، فیق ى الورث ق ال الح
ھ ة حال ھلاك ن الترك ي ضمانھ م ھ أو ف ا . )١٠٥١٠٦(مقامھ في رد المكره علی كم

ادة  ا الزی رة، أم د والثم لة كالول ادة المنفص ق بالزی ذا الح ھ لایبطل ھ لة أن المتص
العین فھل یبطل   .)١٠٦١٠٧(فمن باب أولى عدم البطلان فلو تصرف المشتري ب
  حق صاحبھا من استردادھا؟

ذا الحق  ي الاسترداد ولا یقطع ھ ت ف ى أن حق المكره ثاب ة ال ذھب المالكی
ي  ان ف ذا التصرف، لأن الفساد ك وع ھ تصرف المشتري في العین مھما كان ن

ورد (قال الدردیر . )١٠٧١٠٨(ھ وھو الذي یستقل بھجانبھ فیكون الاسترداد من حق
ة  ق ولا ھب داول أملاك ولا عت ھ ت علیھ ما جبر على بیعھ أو على سببھ ولا یفیت

  .)١٠٨١٠٩()ایلاد ولا 
الوا العین : أما الحنفیة فقد فرقوا في نوع التصرف فق إذا تصرف المشتري ب

ترداد،ب النقض والاس ه ب َ ر ق للمك خ، فلاح ل الفس ً لایقب رفا ى تص ھ ال ل حق ل ینتق
  .)١٠٩١١٠(المطالبة بالضمان، وعلى اعتبار العین بحكم الھالكة

ھ  ه، فلا یبطل حق َ ً یقبل الفسخ بعد قبضھا من المكر أما اذا تصرف بھا تصرفا
ر  ن آخ ین م تري الع اع المش و ب دي، فل داولتھا الأی و ت ى ل تردادھا، حت ي اس ف

ودوباعھا الثاني من الثالث وباعھا ثالث من غیره وھك ه ان یفسخ العق َ ر   ذا فللمك
ا  ال السرخسي . )١١٠١١١(كلھ ان (ق ن بعض ك ع بعضھم م ولوتناسختھ عشر بی

وع الأول أو  َّم بیعٌ من ھذه البی للمكره أن ینقض البیوع كلھا ویأخذ عبده، فإن سل
ي استرداد ھ ف ھ لحق لیمھ اسقاط من ا، لأن تس   الثاني أو الأخیر جازت البیوع كلھ

  .)١١١١١٢() المبیع 
  

                                                        
  .٢٨٥ص: ینظر الاكراه وأثره في التصرفات الشرعیة )١٠٥(
  .٥/١٠: والخرشي ٤/٧٣: ینظر حاشیة الطحاوي )١٠٦(
  .٩/٦٥٨: امودرر الحكام شرح مجلة الأحك ٤/٧٣: حاشیة الطحاوي )١٠٧(
  .٤/٢٤٨: ینظر مواھب الجلیل )١٠٨(
  .٣/٦: الشرح الكبیر بشرح الدسوقي )١٠٩(
  .٩/٦٥٩: ودرر الاحكام ٨/٧٥: والبحر الرائق ٤٣١، ٢/٤٣٠: ینظر مجمع الانھر )١١٠(
  .٨/١٦٩: وتكملة فتح القدیر ٨/٧٢: البحر الرائق )١١١(
  .٢٤/٩٥: المبسوط )١١٢(
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  حق الزام الطرف الثاني بضمان العین إذا تلفت:  المطلب الثالث
ا  ا وھبتھ ا وإجارتھ ى بیعھ ه عل َ ر ین المك ترداد الع ق اس ره ح ا أن للمك عرفن
رف  ا أو لتص ترداد لھلاكھ ذر الاس د یتع ن ق رفات، ولك ن التص ك م و ذل ونح

ب حق الاسترد ا ینقل ة، فھن د الحنفی ً لایقبل الفسخ عن ى المشتري بھا تصرفا اد ال
وض  د فاسد والمقب ا مقبوضة بعق ین، لأنھ ه أو المشتري ضمان الع ِ ر الزام المك
ات  ن القیمی ان م ة إن ك ات وبالقیم ن المثلی ان م ل إن ك بعقد فاسد مضمون بالمث

ه وإن . )١١٢١١٣(كما ھو الحال في الغصب ِ ر ر، إن شاء ضمن المك ه مخی َ المكر ف
ي ھلاك  ذات شاء ضمن المشتري، لأن كل منھما ساھم ف ا بال ھ، واحد منھم مال

  .)١١٣١١٤(والآخر بالواسطة
ھ، لأن  ى المشتري بقیمت ه لكونھ في حكم الغاصب رجع عل ِ فإن ضمن المكر

ین د ضمانھ للع ه بع ِ ن وقت وجود  المكر ین م ك الع ھ مل ه، لأن َ ر ام المك ام مق ، ق
د . )١١٤١١٥(السبب بالاستناد ى أح ا ضمن عل لا یرجع بم وإن ضمن المشتري ف

ھ بالضمان  كما لایرجع وت ملك غاصب الغاصب على أحد إذا ضمن، وذلك لثب
ذ  إذا ضمنھ نف ي الفسخ، ف ه ف َ والقبض، وإنما توقف نفوذه على سقوط حق المكر

  .)١١٥١١٦(ملكھ فیھ كسائر البیاعات الفاسدة
دي ھ الأی العین وتداولت ه ب ِ ر رف المك إذا تص ن  ف من م ه أن یض َ ر ان للمك ، ك

ترین ن المش اء م منھ ا ش إن ض ا، لأن ، ف ات كلھ ازت البیاع تري الأول ج لمش
ك نفسھ اع مل ھ ب ً فكأن وإن ضمن المشتري  .)١١٦١١٧(العقد الأول صار صحیحا

ي  ات الت وز البیاع ده ولا تج ي بع ات الت ازت البیاع ، ج ً ثلا امس م اني أو الخ الث
ا رق بینھم ا بخلاف الإجازة، والف انع : قبلھ وذلك لبقاء المعنى المفسد فیھ أن الم

وذ  ن نف ى م ل ال اد الك ھ، فع ق بإجازت ذا الح د زال ھ ه وق َ ر ق للمك رف ح التص
بض لا "فإن الضمان  )١١٧١١٨(الجواز بخلاف الضمان یثبت المستند الى حین الق

ین  )١١٨١١٩()ماقبلھ ى وقت قبضھ الع ذي ضمن أسند ال أي أن ملك المشتري ال
ذا الوقت ة كأسترداد. لاقبل ھ ذ القیم ھ، لأن أخ ً حق ن مسقطا م یك ذلك فل ین  ل الع

                                                        
اج ٩/٦٦٢: ودرر الاحكام ٢/٤٣٣: ومجمع الأنھر ٨/١٧١: لعنایةینظر فتح القدیر مع ا )١١٣( ي المحت   :ومغن
: والاشباه والنظائر للسیوطي ٢/٣٤٩: وحاشیة الشیخ سلیمان على المقنع ١/٥١٨: ومنتھى الارادات ٢/٢٧٣ 

  .٨/٤٢١: والمحلى ٣٤٦ص
ق )١١٤( ر الرائ ر البح ي ٨/٧٢: ینظ اوي ٧/٣٩٤: والمغن یة الطح امودرر  ٤/٧٥: وحاش  ٩/٦٦٢: الحك

وقي   :والدس
 ٣/٦.  
  .٨/١٧١: والعنایة ٢/٤٣٣: ینظر مجمع الأنھر )١١٥(
  .٤/٧٥: وحاشیة الطحاوي ٨/١٧٢: ینظر المصدر نفسھ وفتح القدیر )١١٦(
  .وفتح القدیر وحاشیة الطحاوي المصدر السابق ٨/٧٢: ینظر البحر الرائق )١١٧(
  .٨/١٧٢: وتكملة الفتح القدیر ٤/٧٥: يوحاشیة الطحاو ٢/٤٣٣: ینظر مجمع الأنھر )١١٨(
  .٨/١٧٢: ینظر  الكفایة ٢/٤٣٣: مجمع الأنھر )١١٩(
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ع (، )١١٩١٢٠(فتكون البیاعات التي قبلھ باطلة م یب حیث تأكد أن المشتري الأول ل
ذي  د ال د العق ي بع ود الت ملك نفسھ، بل باع ملك غیره من غیر رضائھ، اما العق
اع  ضمنت فیھ العین فإنھا صحیحة، لأن الشخص الذي ضمن العین، ظھر أنھ ب

  .)١٢٠١٢١()ت قبضھملك نفسھ، فیكون اسناد ملك المشتري الى وق
  

  : ضمان الوكیل
تري،  من المكره وإن شاء ضمن المش ر، إن شاء ض ا أن المكره مخی عرفن
ازة  ع أو الإج ى البی ك عل راه المال ي اك ھ ف ام مقام ل ق ه وكی ِ ر ان للمك و ك ا ل أم
ى  مان ام لا ؟ عل ھ ض ل علی ھ فھ ل موكل ن قب ً م ا ً أیض ا ھ َ ان مكر ا، وك ونحوھ

  :رأیین
ً ذھب الحنفیة ال :الأول ا ً ملجئ ا ى أن اكراه الوكیل لایخلو من أن یكون اكراھ

ھ مكره . أو غیر ملجيء ل ضمان، لأن ى الوكی یس عل ً فل ا راه ملجئ فإن كان الاك
ه  ِ ر ى المك مان عل ون الض ر، ویك ل معتب ھ فع ي جانب ى ف لا یبق ً ف ا ً ملجئ ا اكراھ
ل ولا  ى الوكی ً، ولا یرجع عل رھین أیضا ك والمشتري مك ان المال خاصة إذا ك

  .على المشتري بشيء، لأنھم صاروا كالآلة لھ
ذٍ  ك عندئ تري، فالمال ط دون المش رھین فق ل مك ك والوكی ان المال ا إذا ك أم
 ،ً ا مخیر إن شاء ضمن المشتري قیمة العین، لأنھ قبض عینھ بشراء فاسد طائع
ك،  ام المال ام مق ھ ق ى المشتري، لأن دوره عل ه، ویرجع ب ِ ر وإن شاء ضمن المك

ر ملجيء .)١٢١١٢٢(انھ أصبحت العین ملكھولأنھ بعد ضم أما إذا كان الاكراه غی
راه  ل، لأن الإك فالمالك بالخیار، إن شاء ضمن المشتري، وإن شاء ضمن الوكی
ى المشتري  إن ضمن رجع عل ً للفعل، ف الناقص لایخرجھ من أن یكون مباشرا
ھ  ا الی ت ملكیتھ ین أنتقل ك، لأن الع ام المال ام مق ھ ق من، لأن ا ض بم

  .)١٢٢١٢٣(مانبالض
ت أن  :الثاني ه إذا ثب ِ ذھب المالكیة الى أن المالك مخیر، إن شاء ضمن المكر

ت . الوكیل أدى المال الیھ أو أنھ أوصاه بقبضھ ل، ولا یلتف وإن شاء ضمن الوكی
ً وخفت على نفسي م أن الظالم قبضھ (، ھذا )١٢٣١٢٤(الى قولھ كنت مكرھا إذا عل
ھ أو رب أو وكلھ من المضغوط أو المشتري أو  جھل ھل قبضھ الظالم أو وكیل

المتاع، أو ثبت أن رب المتاع قبضھ لكن لم یعلم ھل دفعھ للظالم أو أصرفھ في 

                                                        
  .٤/٧٥: وحاشیة الطحاوي ٩/٦٦٢: ینظر درر الحكام )١٢٠(
  .٢٩٥ص: الإكراه وأثره في التصرفات الشرعیة )١٢١(
  .٢٤/١٤٨،١٤٩: ینظر المبسوط )١٢٢(
  .٢٤/١٤٩: ینظر المبسوط )١٢٣(
  .٣/٦: والدسوقي ٥/١٠: شي مع حاشیة العدويینظر الخر )١٢٤(
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الحھ أو  ي مص ثمن ف ه أصرف ال َ ر م أن المك و عل ا ل ده، ام ي عن مصالحھ أو بق
  .)١٢٤١٢٥()أبقاه عنده أو أتلفھ باختیاره في غیر مصالحھ لم یرد علیھ  إلا الثمن

  . أن نعرف وقت وجوب الضمان أو وقت تقدیر التعویض وبقي علینا
ھ : فالحنفیة والمالكیة قالوا ذ قیمت ھ أن یأخ ه فل ِ ر ه تضمین المك َ إذا اختار المكر

  .منھ وقت تسلیمھ
ت  ین أو وق ھ وقت قبضھ للع ذ قیمت ھ أن یأخ وإذا اختار تضمین المشتري فل

ھ حق الاسترداد، ھ أفسد علی ً، لأن ا ة أو حكم ر  ھلاكھا حقیق ار الأكث ھ أن یخت ول
  .)١٢٥١٢٦(عند التفاوت

ن : إن كانت العین من المتقومات فالمعتبر: أما الشافعیة فقالوا ة م أقصى قیم
د .الغصب الى التلف ا أح ي أعتبارھ ة، وف ً، وتعذر المثل أخذ القیم وإن كان مثلیا

  .)١٢٦١٢٧(عشر وجھاً 
حھا د: اص ھ عن ذا وج ل، وھ ذر المث ى تع ب ال ن الغص یم م ى الق  أقص

  . الحنابلة
ة، : الثاني ة والزیدی ذا وجھ للإمامی ف، وھ ى التل ن الغصب ال یم م أقصى الق

ال الشوكاني  ى (ق ت الغصب ال ن وق یم م أوفر الق ً ب ى أن یكون مضمونا والأول
ات  ي بعض الأوق ك الشيء ف ة ذل إذا زادت قیم ة ف ذه مظلم ف، لأن ھ ت التل وق

  .)١٢٧١٢٨()بھذه الزیادة فمن الجائز أنھ لو كانت باقیة بید المالك لباعھ
ث بض: الثال وم الق ھ ی من قیمت ة . یض ة والزیدی د الحنابل ھ عن ذا وج وھ
  .والامامیة

  .)١٢٨١٢٩(یأخذ قیمتھ یوم التلف، وھذا وجھ للزیدیة: الرابع
  زوائد العین ونقصھا

ب م الغص ھ حك ین فحكم ي الع ص ف ادة أو نق ل زی ال .إذا حص ي ح فف
وت جز: النقص ھ، إن كان ھذا النقص بسبب ف ب ب ع أو حصول عی ن المبی ء م

  .)١٢٩١٣٠(یرد العین الى مالكھا وارش ما نقص منھا اتفاقاً 

                                                        
  .٥/١٠: حاشیة العدوي )١٢٥(
  .٤/٢٥٠: ومواھب الجلیل ٩/٦٦٢: ینظر درر الحكام )١٢٦(
یوطي )١٢٧( ائر للس باه والنظ وه فلیراجع الأش ة كل الوج وه ومن أراد معرف ر أصح الوج ى ذك : سأقتصر عل

٣٤٤،٣٤٥.  
  .٣/٣٦١،٣٦٢: السیل الجرار )١٢٨(
يین )١٢٩( ر المغن ذب ٧/٣٨٤: ظ اج ١/٣٧٥: والمھ ي المحت ع ٢/٢٨٣،٢٨٤: ومغن باه  ٢/٢٣٧: والمقن والأش

والسیل  ٢/٣٤٩: وحاشیة الشیخ سلیمان على المقنع ١/٥١٨: ومنتھى الأرادات ٣٤٦ص: والنظائر للسیوطي
  .٢٥٦ص: والمختصر النافع ٣/٣٦١: الجرار

 ١/٣٨٦: والمھذب ٢/٢٣٧: والمقنع ١/٥١٢:الارادات ومنتھى ٨/٢٥٥: والكفایة ٢/١٩٠: ینظر اللباب )١٣٠(
  .٢٥٦ص: والمختصر النافع ٦/١٤٠: والخرشي ٢/٢٨٨: ومغني المحتاج
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ف فساده : إلا أن الشافعیة قالوا ل وخی ام ابت إن كان النقص غیر مستقر كطع
  .یأخذه مع ارش النقص كالنقص المستقر: الاول: ففیھ وجھان
اني ف: الث ى أن یتل اده ال د فس ھ یتزای ھ لأن ل مكیلت من مث ار  یض فص

تھلك ین . )١٣٠١٣١(كالمس ترد الع اء اس ك إن ش ار للمال وا الخی ة فجعل ا الزیدی أم
  .)١٣١١٣٢(وارش النقص، وإن شاء أخذ القیمة وترك العین

ع  ھ، لأن تراج مان علی لا ض عار ف ع الاس بب تراج نقص بس ان ال وإن ك
ھ . الاسعار یكون نتیجة فتور الرغبات في السلع دون فوت الجزء ق علی ھذا متف

ً،  )١٣٢١٣٣(الفقھاءبین  نقص أیضا إلا ما حكي عن أبي ثور أنھ قال یلزمھ أرش ال
 ِ ن مْ ِ ا، كالس ھ إذا ردھ ذلك یلزم ین فك ت الع منھ إذا تلف ھ یض ل . )١٣٣١٣٤(لأن ودلی

ا جزء ولا  نقص منھ الجمھور ھو أن الغاصب رد العین المغصوبة بحالھا ولم ی
العی ق ب ھ یتعل ا صفة، فلم یلزمھ شيء ولأن حق المغصوب من ة كم ن وھي باقی

ولأن الغاصب یضمن ما غصب، و القیمة لاتدخل في الغصب، بخلاف (كانت 
  .)١٣٤١٣٥()زیادة العین، فإنھا مغصوبة وقد ذھبت

ور: أما في حال الزیادة  أن ) ١٣٥١٣٦(فذھب الجمھ ین إذا ازدادت ك ى أن الع ال
ب  منھا الغاص ادة، ض ذه الزی ت ھ م تلف دت ث ة فول اثمر أو جاری ً ف جرا ون ش تك
د  ي ی ل ف ھ حص وب من ال للمغص ا م لھا، لأنھ ع اص ا أم م ت بمفردھ واء تلف س

  .)١٣٦١٣٧(الغاصب بالغصب، فیضمنھ بالتلف كالأصل
ة ة والمالكی ب الحنفی ة ) ١٣٧١٣٨(وذھ د أمان د ی ى الزوائ ب عل د الغاص ان ی الى

فلیس علیھ ضمان إلا إذا ھلكت ھذه الزیادة بتعدیھ، لأنھا غیر مغصوبة فحكمھا 
  .حكم الودیعة

ر مغصوبة ھي  ین تعتب راجح لأن الع و ال ویبـدو أن ماذھب الیھ الجمھور ھ
ا زاد  ین وم ً بضمان الع ا ادة ، ویكون الغاصب ملزم ن زی ھ م ا اشتملت علی وم

  .علیھا والله أعلم 

                                                        
  .٢٧٠ص: والسراج الوھاج ٢/٢٨٨: ینظر مغني المحتاج )١٣١(
  .٣/٣٥١: ینظر السیل الجرار )١٣٢(
اب )١٣٣( ر اللب ي ٢/١٩٠: ینظ یة الد ٦/١٤١: والخرش ع حاش ر م رح الكبی وقيوالش ي ٣/٤٥٢: س : والمغن

  .٢٥٦ص: والمختصر النافع ٢٧٠ص: والسراج الوھاج ٧/٣٨٤
  .٧/٣٨٤:ینظر المغني )١٣٤(
  .٣٨٥، ٧/٣٨٤: المصدر نفسھ )١٣٥(
والمختصر  ٣/٣٥٣: والسیل الجرار ٧/٣٨٤: والمغني ٢/٢٩١: ومغني المحتاج ١/٣٧٧: ینظر المھذب )١٣٦(

  .٢٥٦ص: النافع
  .٧/٣٨٤: ینظر المغني )١٣٧(
  .٦/١٣٠: ورد المحتار ٢/١٩٠: واللباب ٨/٢٧٤: ینظر المصدر نفسھ وتكملة فتح القدیر )١٣٨(
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  الخــاتمــة
  

ر  .١ إن الإكراه ھو حمل إنسان على فعل أو على امتناع عن فعل بغی
  . رضاه بغیر حق

  . ه ملجئ وغیر ملجئ عند الحنفیة إكرا:   وھو قسمان 
  . إكراه بحق وإكراه بغیر حق عند الشافعیة والحنابلة : 
  . إكراه على كلام وإكراه على فعل عند الظاھریة : 

ا  .٢ ذ م ى تنفی در عل ن یق ره مم ن غی ن السلطان وم ق م راه یتحق الإك
ي  د ف ام أحم ة والإم و حنیف ام أب ھ الإم ا ذھب إلی لاف م ھ بخ دد ب ھ

  . تیھ إحدى روای
ھ ،  .٣ دد ب ا ھ ینفذ م أن المكره س ھ ب ى ظن الإكراه یتحقق إذا غلب عل

ام  ھ الإم ا ذھب إلی ولا یشترط أن ینالھ شيء من العذاب بخلاف م
  . أحمد في إحدى روایتھ وبعض المالكیة

ه أو  .٤ ِ ر ور المك ي حض ھ ف ه علی َ ر ل المك ه بفع َ ر ام المك ترط قی لا یش
ً بمجرد حصول الخ ذ نائبھ بل یعتبر إكراھا وف مع غلبة الظن بتنفی

  . ما ھدد بھ بخلاف ما ذھب إلیھ الحنفیة 
ن  .٥ ره م ى المك ً عل را د خط ھ أش دد ب ون المھ ترط أن یك لا یش

اختلاف  ف ب ل ھو یختل ق ب ھ بشكل مطل ذي حمل علی التصرف ال
ن لا  ین م ة وب رب أو الإھان ل الض ن یتحم ین م اس ب وال الن أح

ن ین م ین ذ یتحمل وب م أو شرف وب ھ عل ھ رتب ا ل دناءة ، كم وي ال
  . أنھ یختلف باختلاف الأفعال المطلوبة وملكیتھا 

رفات  .٦ اءً والتص ً أو إنش رارا ون إق ا أن تك رعیة إم رفات الش التص
  : الإنشائیة نوعان 
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  . كالطلاق والنكاح والظھار ونحو ذلك : تصرفات لا تحتمل الفسخ  :الأول 
  . الإجارة ونحو ذلك كالبیع والشراء و: تصرفات تحتمل الفسخ  :الثاني 

دم وجود الرضا  .٧ ة لع ي تحمل الفسخ باطل إن تصرفات المكره الت
د  ره بع ار للمك ل الخی حتھا وجع ادھا أو ص ال بفس ن ق لاف م بخ

  . زوال الإكراه 
خ  .٨ ازة والفس ق الإج ه ح َ ر اء المك ى إعط ة إل ة والحنفی ب المالكی ذھ

ھ  ب إلی ا ذھ لاف م ترداد بخ ق الاس ا وح ره علیھ رفاتھ المك لتص
  . الجمھور من إبطال كل تصرفاتھ 

ه أو نائبھ ضمان العین إذا تلفت  .٩ ِ ه حق إلزام المكر َ   .   للمكر
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  المصـــــادر
  

ود  .١ ن مول ود ب ن محم د الله ب ألیف عب ار ت ق المخت ار لتعلی الاختی
ة  ي ، ط الثالث لي الحنف ة ١٣٩٥الموص ـ ، دار المعرف روت  -ھ  -بی

  .لبنان 
لال .٢ ام ج ائر للإم باه والنظ یوطي الأش رحمن الس د ال دین عب   ال

م ، مطبعة مصطفى ١٩٥٩ھـ ١٣٧٨الطبعة الاخیرة ) ھـ٩١١ت ( 
  .البابي الحلبي وأولاده بمصر 

راھیم المعروف . الأشباه والنظائر  .٣ ن اب دین ب ن ال ة زی ألیف العلام ت
  .ھـ ٩٧٠بابن نجیم الحنفي المتوفي سنة 

ھ  .٤ ول الفق ك ، دار الف. أص ري ب د الخض یخ محم ألیف الش ر ت  -ك
  .م ١٩٨٨ھـ ١٤٠٩ -بیروت 

یم  .٥ ن ق ر ب ي بك ن اب د ب دین محم مس ال ألیف ش وقعین ت لام الم أع
ـة  دم.  الجوزی ھ وق عد ،  راجع رؤوف س د ال ھ طھ عب ق علی ھ وعل ل
  .لبنان  -بیروت  -دار الجیل 

د سعود  .٦ الإكراه وأثره في التصرفات الشرعیة ، تألیف الدكتور محم
ة بسام ، ١٩٨٥ـ ھ ١٤٠٥الطبعة الأولى . المعیني  منشورات مكتب

  .الموصل 
افعي .٧ س الش ن ادری د ب د الله محم ي عب ام اب ألیف الإم   الأم ت

ة للطباعة والنشر ٢٠٤ -١٥٠  روت  -ھـ ، دار المعرف ان ،  -بی لبن
  .م ١٩٧٣ھـ ١٣٩٣الطبعة الثانیة 

ھ  .٨ ان عطبن و الیقظ دكتور اب ألیف ال ة ت ر وآراؤه الفقھی ام زف الإم
ة الجبوري ، الطبعة الث دة   ١٩٨٦-ھـ١٤٠٦انی دوة الجدی  -، دار الن

  .لبنان  -بیروت 
د  .٩ د الواح ل عب دكتور فاض ألیف ال ھ ت ول الفق ي أص وذج ف   الانم

ى  ـ ١٣٨٩عبد الرحمن ،  مطبعة المعارف ، بغداد ، الطبعة الأول ھ
  .م  ١٩٦٩

ى.١٠ ة الأول ي ، الطبع ألیف یوسف الاردبیل رار ت ال الاب   الانوار لاعم
  .بمصر  -، طبع بمطبعة الجمالیة   ١٩١٠  -ھـ ١٣٢٨ 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق لمحمد بن حسین بن علي الطوري .١١

  .الحنفي ، دار الكتب العربیة الكبرى بمصر 
وفي سنة .١٢ ـ  ٨٤٠البحر الزخار لأحمد بن یحیى بن المرتضى المت ھ

ى  ة الأول ة ، الطبع نة المحمدی ار الس ة أنص ـ  ١٣٦٧، مطبع ھ
  .م ١٩٤٨
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ألیف الشیخ بلغة السا.١٣ ك ت ام مال ذھب الإم ى م رب المسالك إل لك لأق
ر  ة والنش ة للطباع الكي ، دار المعرف اوي الم د الص ن محم د ب أحم

  .م ١٩٧٨ھـ  ١٣٩٨
د .١٤ ع العبی د لنف ـماة التجری نھج الطلاب المس حاشیة البجیرمي على م

ة  تألیف الشیخ سلیمان بن عمر بن محمد البجیرمي الشافعي ، المكتب
  .تركیا  -دیار بكر  -الاسلامیة 

ة الدسوقي.١٥ د عرف ر للشیخ محم ى الشرح الكبی   حاشیة الدسوقي عل
ـ ١٢٣٠ت(   ابي ) ھ ى الب ة عیس ب العربی اء الكت دار إحی ع ب طب

  .الحلبي 
ار .١٦ در المخت ین الشھیر . حاشیة رد المحتار على ال د ام ألیف محم ت

  .، دار الفكر   ١٩٦٦ھـ  ١٣٨٦بابن عابدین ، الطبعة الثانیة 
ة حاش.١٧ رح العنای ى ش ي عل عدي جلب ـ٩٤٥ت(یة س ة ) ھ المطبع

  .ھـ ١٣١٦الكبرى الامیریة ببولاق ، الطبعة الأولى 
د .١٨ ن عب د ب ن الشیخ محم د الله اب حاشیة الشیخ سلیمان ابن الشیخ عب

  .الوھاب على المقنع ، ط  الثانیة ، المطبعة السلفیة 
ي  حاشیة الطحاوي على الدر المختار للعلامة أحمد الطحاوي.١٩ الحنف

  .  ١٩٧٥ھـ  ١٣٩٥لبنان  -، دار المعرفة ، بیروت  
  .دار صادر ، بیروت . حاشیة علي العدوي على الخرشي .٢٠
ھاب .٢١ یخ ش البین للش اج الط تن منھ ى م رة عل وبي وعمی یة قلی حاش

بیح وأولاده  ي ص د عل ة محم رة، مطبع یخ عمی وبي والش دین القلی ال
  .بمصر 

ي بكر حلیة العلماء في معرفة مذاھب الفقھا.٢٢ دین اب ء تألیف سیف ال
ھ  د درادك دكتور یاسین أحم ق ال محمد بن احمد الشاشي  القفال تحقی

  .، مكتبة الرسالة الحدیثة   ١٩٨٨، الطبعة الأولى 
در .٢٣ ي حی ألیف عل ام ت ة الاحك رح مجل ام ش ورات . درر الحك منش

  .لبنان-بیروت  -مكتبة النھضة 
ع الا.٢٤ امش مجم ى بھ دار الطباعة . نھر در المنتقى في شرح الملتق

  .العامرة 
ع حاشیة .٢٥ ي م دلیل الطالب ، تألیف العلامة مرعي بن یوسف الحنبل

انع   ن م د ب یخ محم ة . الش ة الثانی ـ  ١٣٨٩الطبع ،   ١٩٦٩ھ
  .منشورات المكتب الاسلامي 
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ي.٢٦ د القزوین ن یزی د ب د الله محم ي عب افظ اب ة للح ن ماج نن اب   س
د ا٢٧٥ - ٢٠٧  ؤاد عب د ف ق محم ـ ، تحقی ب ھ اقي ، دار الكت لب

  .لبنان  -بیروت  -العلمیة 
د .٢٧ ة محم ألیف العلام ار ت دائق الأزھ ى ح دفق عل السیل الجرار المت

ھـ تحقیق محمود إبراھیم زاید ، ١٢٥٠-ھـ١١٧٣بن علي الشوكاني 
ة  ى الكامل ة الأول ـ ١٤٠٥الطبع ة . م ١٩٨٥ھ ب العلمی  -دار الكت

   .بیروت
ر شرائع الاسلام في مسائل الحلال وا.٢٨ دین جعف م ال ي نج لحرام للحل

  ١٩٦٩ھـ  ١٣٨٩بن الحسن ، مطبعة الآداب النجف الطبعة الأولى 
.  
  .دار صادر بیروت . شرح الخرشي على مختصر سیدي خلیل .٢٩
الك .٣٠ ة الس امس بلغ غیر بھ ن . الشرح الص د ب ن محم د ب ألیف أحم ت

  .  ١٩٧٨ھـ   ١٣٩٨دار المعرفة للطباعة والنشر . أحمد الدردیر 
وفي شرح ا.٣١ ابرتي المت ود الب ن محم لعنایة تألیف اكمل الدین محمد ب

نة  ة ٧٨٦س ولاق ، الطبع ة بب رى الامیری ة الكب ع بالمطبع ـ ، طب ھ
  .ھـ ١٣١٦الأولى 

دردیر .٣٢ د ال ات أحم ي البرك ر لأب ـ١٢٠١ت(الشرح الكبی ع ) ھ ، طب
  .بدار احیاء الكتب العربیة عیسى البابي الحلبي 

ن  فتح الباري شرح صحیح البخاري.٣٣ دین اب للإمام الحافظ شھاب ال
  .یروت  -، دار المعرفة )ھـ٨٥٢ت(حجر العسقلاني 

فتح القدیر تألیف الإمام كمال الدین محمد بن عبد الواحد المعروف .٣٤
راث ٨٦١بابن الھمام الحنفي المتوفي سنة  اء الت ھـ ، مطبعة دار إحی

  .العربي 
لاب .٣٥ نھج الط رح م اب بش تح الوھ ى زكر. ف ي یحی ألیف أب ا ت ی

اري  ـ  ٨٢٥الأنص ر  ٩٢٥-ھ ة والنش ة للطباع ـ ، دار المعرف  -ھ
  .لبنان  -بیروت 

ھ.٣٦ لامي وأدلت ھ الاس ة . الفق ي ، الطبع ة الزمیل دكتور وھب ألیف ال ت
  .دمشق    -، دار الفكر  ١٩٨٥ھـ  ١٤٠٥الثانیة

ي الغنیمي الدمشقي .٣٧ د الغن ألیف الشیخ عب اللباب في شرح الكتاب ت
د ١٢٩٨-ـھ١٢٢٢المیداني الحنفي  دین عب د محي ال ق محم ـ تحقی ھ

  .الحمید ، دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع 
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ي سھل .٣٨ د اب المبسوط للسرخسي شمس الدین أبو بكر محمد بن احم
ي  ـ٤٩١ت( السرخس ر ) ھ عادة بمص ة الس ى بمطبع ة الأول الطبع

  .لبنان  -بیروت  -والطبعة الثانیة بدار المعرفة 
د مجمع الأنھر في شرح ملت.٣٩ قى الابحر لعبد الرحمن بن الشیخ محم

  .بن سلیمان المعروف بداماد أفندي ، دار الطباعة العامرة 
ن شرف .٤٠ دین ب ى ال ا یحی ي زكری المجموع شرح المھذب للنووي اب

  ،مطبعة الإمام )ھـ٦٧٦ت(النووي 
ة . مجلة الحكمة .٤١ ة تصدر كل اربع مجلة بحثیة علمیة شرعیة ثقافی

  .ـ ، بریطانیا  لیدز ھ١٤١٦العدد شوال . اشھر 
وفي .٤٢ ن حزم المت المحلى تألیف ابي محمد علي بن أحمد بن سعید ب

نة  ل ، ٤٥٦س ي ، دار الجی راث العرب اء الت ة احی ق لجن ـ ، تحقی ھ
  .بیروت  -ودار الآفاق الجدیدة 

المختصر النافع في فقھ الإمامیة للحلي نجم الدین جعفر بن الحسن .٤٣
  .  ١٩٦٦ھـ   ١٣٨٦ ، مطبعة النعمان النجف) ھـ٦٧٦ت(
اكم .٤٤ د الله الح ي عب افظ أب ألیف الح حیحین ت ى الص تدرك عل المس

  .لبنان  -بیروت  -دار الكتاب العربي . النیسابوري 
ي .٤٥ ري الرافع ي المق ن عل د ب ن محم د ب ألیف أحم ر ت المصباح المنی

  .بیروت  -ھـ ، دار الكتب العلمیة ٧٧٠المتوفي 
دكتور محم.٤٦ دكتور معجم لغة الفقھاء تألیف ال ھ جي وال د رواس قلع

ائس  روت  -حامد صادق قنیبي ، دار النف ة  -بی ة الثانی ان ، الطبع لبن
  .  ١٩٨٨ھـ  ١٤٠٨

ة .٤٧ ن قدام د ب ن محم د ب ن أحم د الله ب دین عب ق ال ألیف موف ي ت المغن
ي  ن ٦٢٠-٥٤١المقدس د المحس ن عب د الله ب دكتور عب ق ال ـ تحقی ھ

و ،  د الحل اح محم د الفت دكتور عب ي وال ى الترك ـ ، ١٤٠٨ط الأول ھ
  .مطبعة ھجر القاھرة 

د .٤٨ رح محم اج ش اظ المنھ اني الف ة مع ى معرف اج إل ي المحت مغن
  .الخطیب الشربیني ، دار الفكر 

ام .٤٩ ألیف الإم یباني ت ل الش ن حنب د ب نة أحم ام الس ھ إم ي فق ع ف المقن
ة ،  ي ، ط الثانی ة المقدس ن قدام د ب ن أحم د الله ب دین عب ق ال موف

  .المطبعة السلفیة 
ري .٥٠ ي المص وحي الحنبل دین الفت ي ال ألیف تق ى الارادات ت منتھ

  .عالم الكتب . الشھیر بابن النجار تحقیق عبد الغني عبـد الخالق 
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ي .٥١ ن عل راھیم ب المھذب في فقھ الإمام الشافعي تألیف أبي اسحاق اب
یرازي  ادي الش روز آب ف الفی ن یوس ـ٤٧٦ت(ب ة ) ھ  -، دار المعرف

  .ھـ ١٣٧٩یة ، لبنان ، ط الثان -بیروت 
ن موسى اللخمي .٥٢ راھیم ب ھ للشاطبي ، اب ي أصول الفق الموافقات ف

الكي  اطي الم ـ٧٩٠ت(الغرن ة ) ھ د الله دراز ، مطبع ق عب تحقی
  .الشرق الادنى ، مصر 

ام : مواھب الجلیل شرح مختصر خلیل .٥٣ ل إم ابو الضیاء سیدي خلی
ي الأصل المك رحمن المغرب د ال ن عب ي المالكیة في عصره محمد ب

  .ھـ ٩٥٤المولد المعروف بالحطاب المتوفي عام 
ي الانصاري .٥٤ ن عل د ب ن أحم المیزان  الكبرى تألیف عبد الوھاب ب

ى  ة الأول عراني، الطبع ـ ١٣٥٩الشافعي المصري المعروف بالش ھ
  .، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر   ١٩٤٠

ي زادة .٥٥ رار لقاض وز والاس ف الرم ي كش ار ف ائج الافك نت
ـ٩٨٨ت( ة ) ھ ولاق ، الطبع ة بب رى الامیری ة الكب ع بالمطبع ، طب

  .ھـ ١٣١٦الأولى 
اس .٥٦ ي العب ن اب د ب ي محم اج للرمل رح المنھ ى ش اج إل ة المحت نھای

غیر  افعي الص ھیر بالش ـ١٠٠٤ت(الش ابي ) ھ طفى الب ة مص مطبع
  .  ١٩٣٨ھـ  ١٣٥٧الحلبي وأولاده 

 
  
 


